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 موجز عن البحث 
كـام، ومعرفـة إن علم أصول الفقه من أهـم العلـوم الشـرعية في اسـتنباط الأح 

كيفية الاستدلال بالنصوص الشرعية، وفهم مقاصدها، ومن المباحث المهمة في هذا 

ومن ثَمَّ اسـتعنت بـاالله تعـالى، وشـرعت في بحثـي هـذا، ، "الإجزاء " :العلم، مبحث

، وقـد قسـمته إلـى "دلالة نفـي الإجـزاء والقبـول عنـد الأصـوليين"الموسوم بعنوان: 

ومـا  المبحـث الأول التعريـف بمفـردات عنـوان البحـث، ثلاثة مباحث: وقد تضـمن

يتعلق بها، ثم سلطت الضوء في المبحث الثاني على دلالة نفـي الإجـزاء علـى الصـحة 

أو الفساد، وتوظيف ذلك في بيان بعض الأحكام الشرعية التي بنيـت علـى النصـوص 

هيـة، ثـم النافية للإجزاء عن الفعل الشرعي، وذلـك مـن خـلال بعـض التطبيقـات الفق

خصصت المبحث الثالث بدلالة نفي القبول على الصحة أو الفساد، وأتبعتـه بـبعض 

التطبيقات الفقهية أيضًـا، ثـم أردفـت البحـث بخاتمـة بهـا أهـم النتـائج التـي توصـلت 

 إليها. 
 

 ، الأصولييندلالة، النفي، الإجزاء، القبول الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

The science of the principles of jurisprudence is one of the most important 

legal sciences in deducing rulings, knowing how to infer legal texts, and 

understanding their objectives, and among the important topics in this science is the 

study of: “Partition”, and therefore I sought help from God Almighty, and began this 

research of mine, which is tagged Titled: “The significance of the denial of 

recompense and acceptance according to the fundamentalists”, I divided it into 

three sections: The first section included an introduction to the vocabulary of the 

title of the research, then in the second section I highlighted the significance of the 

denial of recompense on health or corruption, and employing that in explaining 

some of the legal rulings that were based on On texts that deny recompense for a 

legitimate act, through some jurisprudential applications, then I devoted the third 

section to the significance of denying acceptance of validity or corruption, and 

followed it with some jurisprudential applications as well, then I supplemented the 

research with a conclusion containing the most important results that I reached. 
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  مقدمةال
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى الهـادي الأمـين، سـيدنا محمـد، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن علم أصول الفقه قوام الدين، وحبله المتـين، فهـو قاعـدة الشـرع، وأصـل يـرد 

إليه كل فرع، وإن من أعظم ما يحقق مقاصـده، وتسـتثمر فيـه فوائـده، تطبيـق قواعـده 

لعلــم مفســر، أو محــدث، أو فقيــه، النصــوص الشــرعية، ولا يســتغني عــن هــذا اعلــى 

أي باحث عن فهم نص مـن نصـوص الـوحي الشـريف، وانطلاقًـا مـن أهميـة هـذا  أو

، ومـن لإجـزاءاالعلم، وسمو مكانته، أردت أن أتناول مبحثًا العلم بـه مهـم، ألا وهـو 

دلالة نفي الإجزاء  "عنوان: هنا استعنت باالله تعالى، وشرعت في بحثي هذا الموسوم ب

 ، راجيةً من االله تعالى التوفيق والسداد."والقبول عند الأصوليين

ومما دعاني للكتابة في هذا البحث: حاجة المسألة إلى إفرادهـا بالبحـث في دراسـة 

اســتقرائية تســتوفي جوانبهــا الأصــولية والفقهيــة، وذلــك لأنــه علــى الــرغم مــن تنــاول 

إلا انه كان تناولا عامـا، ولـم يكـن مسـتوفيا في نظـري لجميـع  الأصوليين لها بالبحث

 جوانبها.

  أهداف البحث : 
 يهدف هذا البحث إلى:

بيان معنى نفي الإجزاء ونفي القبول، مع دفع التداخل بين بين مصـطلح الإجـزاء  

ومصطلح القبول وبين غيرهما من المصطلحات، مـع تسـليط الضـوء علـى الخـلاف 
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يين في دلالة نفي الإجزاء، و نفي القبول، وذكـر الأدلـة ومناقشـتها، الواقع بين الأصول

ومن ثَمَّ الترجيح، مع ذكر بعض الأحكام الشرعية التي بنيت على النصوص الشرعية 

النافيــة للإجــزاء والقبــول عــن الفعــل الشــرعي، وذلــك مــن خــلال بعــض التطبيقــات 

 الفقهية.

  الدراسات السابقة:
دلالة نفـي الإجـزاء تملة، لم أجد من أفرد الحديث عن بعد بحثي في المظان المح

بشكل مستقل، وإن كان هناك بعض الدراسات التي تناولت والقبول عند الأصوليين 

 بعض الجوانب من موضوع البحث، ومنها على سبيل المثال:

لمـروان سـالم الرياحنـة، الجامعـة الأردنيـة، عمـادة البحـث  "دلالة نفـي القبـول" - 

 ) م.٢٠١٥، (٢، عدد:٤٢ت علوم الشريعة والقانون، مجلد:العلمي، دراسا

، رسـالة دكتـوراه، إعـداد: فـراس "دراسة تأصـيلية تطبيقيـة"النفي عند الأصوليين  - 

 م. ٢٠١٠عبد الحميد الشايب، الجامعة الأردنية، 

، كتــاب "دراســة أصــولية تطبيقيــة"الإجــزاء عنــد الأصــوليين، مفهومــه وأحكامــه  - 

 د الرحمن عبد المنعم، ط/ دار اليسر للنشر والتوزيع.لفضيلة أ. د/ محمود عب

ــداالله  -  ــداد: د. عب ــوليين إع ــد الأص ــول عن ــك القب ــة المل ــة جامع ــريف، مجل ــن الش ب

 ) م.٢٠٢٠، (٢، عدد:٢٨الآداب والعلوم الإنسانية بالسعودية، مجلد: -العزيزعبد

 وقد جـاء بحثـي مغـايرًا لمـا سـبق، حيـث إننـي ركـزت علـى دلالـة نفـي الإجـزاء،

ودلالــة نفــي القبــول، وبيــان وأثــر ذلــك في اخــتلاف الأصــوليين، مــع جمــع الأقــوال، 
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وتحرير سـبب الخـلاف، وذكـر الأدلـة ومناقشـتها، ثـم الترجـيح، إلـى جانـب عـرض 

 بعض الأمثلة التطبيقية من النصوص الشرعية مع ذكر الخلاف الفقهي فيها.

  خطة البحث: 
 ، وثلاثة مباحث، وخاتمة:مقدمةقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى 

  ،أما المقدمة: فقد اشتملت على افتتاحية البحـث، وأهدافـه، والدراسـات السـابقة

 وخطة البحث، ومنهجي فيه.

 :وفيـه  التعريـف بمفـردات عنـوان البحـث، ومـا يتعلـق بهـا،المبحث الأول

 مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الدلالة، والنفي، والإجزاء، والقبول.

 يف الدلالة.           ثانيا: تعريف النفيأولا: تعر

 ثالثا: تعريف الإجزاء.          رابعا: تعريف القبول.

 المطلب الثاني: التعريف بالصحة، وبيان الفرق بينها وبين الإجزاء، والقبول.

 أولاً: تعريف الصحة.       ثانيًا: الفرق بين الإجزاء، والصحة

 .ثالثا: الفرق بين القبول، والصحة

 :المبحث الثاني: دلالة نفي الإجزاء، وأمثلته التطبيقية، وفيه مطلبان 

 المطلب الأول: دلالة نفي الإجزاء.

 صورة المسألة.                      أقوال الأصوليين في المسألة.

 القول الراجح.       تحرير سبب الخلاف.               أدلة الأقوال في المسألة.
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 :)١(وفيه أربعة فروع أمثلة تطبيقية على دلالة نفي الإجزا،المطلب الثاني: 

 ».لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فيِهَا بفَِاتِحَةِ الْكتَِابِ «: الفرع الأول: قوله 

جُلُ فيِهَا صُلْبَهُ «: الفرع الثاني: قوله   ».لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّ

 ».بَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأْضََاحِيِّ أَرْ  «: الفرع الثالث: قوله 

 .»وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ «  :الفرع الرابع: قوله 

  ،وفيه مطلبان:المبحث الثالث: دلالة نفي القبول، وأمثلته التطبيقية 

 .المطلب الاول: دلالة نفي القبول

 المسألة.صورة المسألة.                   أقوال الأصوليين في 

 القول الراجح.         تحرير سبب الخلاف.             أدلة الأقوال في المسألة.

 ، وفيه أربعة فروع:المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على دلالة نفي القبول

افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَـمْ تُقْبَـلْ لَـهُ صَـلاَةٌ أَرْبَعِـ: «الفرع الأول: قوله  ينَ مَنْ أَتَى عَرَّ

 ».لَيْلَةً 

لاَ تُقْبَلُ صَـلاَةٌ لاِمْـرَأَةٍ تَطَيَّبَـتْ لهَِـذَا الْمَسْـجِدِ، حَتَّـى تَرْجِـعَ « :الفرع الثاني: قوله 

 ».فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَناَبَةِ 

 ».لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بغَِيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ « :الفرع الثالث: قوله 

                                                        

 ) سوف أقوم بتخريج الأحاديث المذكورة في الخطة في ثنايا البحث.١(
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 .»لاَ يَقْبَلُ االلهُ صَلاَةَ حَائضٍِ إلاَِّ بِخِمَارٍ « :رع الرابع: قوله الف

 ،وبها أهم نتائج البحث. الخاتمة 

  منهج البحث: 
اتبعت المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال: استقراء المادة العلميـة المتعلقـة 

عـرض المسـألة  بدلالة نفي الإجزاء والقبول عند الأصوليين من ثنايـا الكتـب، وعنـد

الخلافيــة أبــدأ بــذكر صــورة المســألة إن احتــاج المقــام إلــى ذلــك، ثــم عــرض أقــوال 

العلماء في المسألة، وتحرير سبب الخلاف، مع عرض أدلـة الأقـوال في المسـألة، ثـم 

التوصل إلى الرأي الراجح، وبيان سبب الترجيح، وبعد ذلك قمـت بـذكر النصـوص 

ــو ــزاء والقب ــة للإج ــض الشــرعية النافي ــن خــلال بع ل عــن الفعــل الشــرعي، وذلــك م

التطبيقات الفقهية، محاولة الالتزام بأسس البحث العلمـي وضـوابطه قـدر الإمكـان، 

فقمت بعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية، وعزو الأقوال إلى أصحابها 

يف معتمدة على المصادر الأصيلة، والتعريف بالمصطلحات الغامضة، ولم أقم بتعر

الأعلام؛ لشـهرتهم لصـاحب التخصـص، مـع الالتـزام بعلامـات الترقـيم، وضـبط مـا 

يحتاج إلى ضبط، واكتفيت بالتعريف بالكتب في فهـرس المصـادر والمراجـع؛ تجنبًـا 

 للإطالة، ثم ذيلت البحث بخاتمة بها أهم النتائج التي تضمنها البحث.

نــا بنعمــة الفقــه في الــدين، واالله تعــالى أســأل أن يرزقنــا الإخــلاص، وأن يــنعم علي

وأصلي وأسلم على المبعـوث رحمـةً للعـالمين، سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه 

 أجمعين.
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  المبحث الأول
  التعریف بمفردات عنوان البحث، وما یتعلق بھا

  تعريف الدلالة، والنفي، والإجزاء، والقبول:  المطلب الأول
  أولاً: تعريف الدلالة

وكسـرها، والفـتح أشـهر، مصـدر دلَّ يـدل دلالـة، وتطلـق  بفتح الدال الدلالة لغة:

ــى  ــطلاحي معن ــى الاص ــى المعن ــا إل ــان، أقربه ــدة مع ــى ع ــة عل ــة في اللغ ــادة الكلم م

ده وأرشده إليه"الإرشاد" ؛ أيّ: سدَّ ه دَلا� ه على الطريق، يَدُلُّ  .)١(، يقال: دلَّ

لشـيء يلـزم مـن كون ا"فقد عرفت بعدة تعريفات منها: أما الدلالة في الاصطلاح: 

كـون  "، ومنهـا: )٣("كون الشيء متى فهم فهـم غيـره"، ومنها: )٢("فهمه فهم شيء آخر

 .)٤("الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وسواء كان ذلك بلفظ أم غيره

ومن الملاحظ على هذه التعريفات أنهـا متقاربـة في المعنـى، ومفادهـا أن الدلالـة: 

 ى المعنى المقصود منه بلفظ، أو غيره.هي إرشاد الشيء إل

                                                        

، لسـان العـرب ٩/٢٧٠، المحكـم والمحـيط الأعظـم ٤/١٦٩٨) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١(

 .١/٢٩٤، المعجم الوسيط ١١/٢٤٨

 .١١٦، الغيث الهامع ص/١/٢٠٤، الإبهاج في شرح المنهاج ٨٤) نهاية السول ص/٢(

 .١/٩٩) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام ٣(

 .١/٣٢، غاية الوصول في شرح لب الأصول ١/٣١٧) التحبير شرح التحرير ٤(
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 ثانيا: تعريف النفي

مصدر نَفَى، فالنون والفاء والحرف المعتل أصـل يـدل علـى تعريـة  (أ) النَّفْي لغة:

شـيء مــن شــيء، وإبعـاده منــه، ويقــال: نفيـت الشــيء أنفيــه نفيًـا؛، إذا ردَدْتــه، ونفيــت 

أي: يُطْـردوا  )٢(يُنفَْـوْا مِـنَ الأْرَْضِ  أَوْ   ؛ قـال تعـالى:)١(الرجل وغيره نفيًـا، إذا طردتـه

، فالنفي في اللغـة يطلـق علـى عـدة معـان أهمهـا: الإبعـاد، والـردّ، )٣(منها، ويُنحَّوا عنها

 والطرد.

  (ب) النفي في الاصطلاح:

 عرف الأصوليون النفي بعدة تعريفات، منها:

لــيس بشــيء،  بَــر بــهالنفــي: هــو الخــبر الــذي يــدل علــى أن المخ التعريــف الأول:

 .)٤(ليس بموجود، والمنفي هو المخبَر بعدمه، أو بكونه ليس بشيء أو

أن النفـي صـفة مـن صـفات الخـبر ولـيس نوعًـا مـن  ويلاحظ على هـذا التعريـف:

، ومــن ثــمَّ فهــذا التعريــف يغــاير )٥(وذلــك لأن الخــبر إمــا إيجــاب وإمــا نفــي أنواعــه،

                                                        

 .٥/٤٥٦، مقاييس اللغة ١٥/٣٤١) ينظر: تهذيب اللغة ١(

 .٣٣) سورة المائدة من الآية ٢(

 .٤/١١٦محاسن التأويل للقاسمي  )٣(

 .١/١٤١) الواضح في أصول الفقه ٤(

 .٨٢) ينظر: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه لابن حزم ص/٥(
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النفي لا يقتصر على الدلالة على أن المعرّف؛ لوجود فرق بين الخبر وصفته، كما أن 

 .)١(المخبَر به ليس بشيء أو ليس بموجود؛ لوجود أشياء أخرى يمكن نفيها غير ذلك

 .)٢(النفي: هو الإخبار عن عدم الشيء التعريف الثاني:

أن النفي ليس قاصرًا على الإخبار بعدم الشيء،  ويلاحظ على هذا التعريف أيضًا:

ا في ذاتـه، فـلا يحتـاج إلـى اقترانـه بالإخبـار عنـه بـذلك لكـي بل قد يكون الشيء منتفيً 

يكون منتفيًا، وكذلك النفي ليس قاصرًا على الإخبار بأن الشيء عـدم، بـل قـد يكـون 

 .)٣(إخبارًا بإنكار صفة مثبتة للمخبَر عنه

 .)٤(النفي هو: قول دال على نفي الشيء التعريف الثالث:

قول فقط، أو الصيغة، بـل النفـي يشـمل أيضـا قد قصر النفي على ال وهذا التعريف

 .)٥(ما ثبت بالعقل، إلى جانب أنه عرّف النفي بمادته، وهذا يستلزم الدور

ويلاحــظ أيضــا علــى هــذه التعريفــات: أنهــا اقتصــرت علــى النفــي المســتفاد مــن 

الأخبار والنصوص، في حين أنها لم تتعرض للنفي المسـتفاد مـن العقـل، وهـو البقـاء 

                                                        

 .٢٣) النفي والإثبات عند الأصوليين للباحث/ محمد سالم ولد محمد ص/١(

 .٧/٢٧٠٥، نهاية الوصول في دراية الأصول ٤/٢٢١)المحصول للرازي ٢(

 .٢٣والإثبات عند الأصوليين ص/ ) النفي٣(

 .٨٤) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص ٤(

 .١١) ينظر: النفي عند الأصوليين للباحث/ فراس عبد الحميد الشايب ص/٥(
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، حيـث إن الأصـوليين قـد )١(ن قبل ورود الشـرع، ويعـرف بـالبراءة الأصـليةعلى ما كا

 .)٣(، والنفي الطارئ)٢(قسموا النفي إلى قسمين: النفي الأصلي

 والذي يظهر لي أن النفي في الاصطلاح يمكن أن يطلق على معنيين:

 ؛ أي: بالنصوص الشرعية.الإخبار عن عدم الفعل ورفعه بحكم الشرع أحدهما:

الانتفاء نفسه وهو عدم الشيء، أو خلوه من وصف ما، وذلك بحكم العقل  :الثاني

 أو بالبراءة الأصلية، ولو لم يُخبَر عنه بذلك.

  ثالثا: تعريف الإجزاء

من أجزأ الشيء إجْزاءً، وجَزَى الشيء يَجْزِي جَزاء، وجَزَأ الشيء  الإجزاء لغة:) أ(

، وجَــزَأْت عنــك وجَــزَت: أي قَضَــت، يَجْــزأ جَــزْءًا: إذا اكتفــى، وأَجْــزَأَتْ عنــك شــاة

، ويتضح من هذا كلـه أن الإجْـزاء )٤(وأجْزَأْتُ عنك مجْزأ فلان، أي أغْنَيْت عنك مغْناه

                                                        

 .٢/٣٠٠، روضة الناظر وجنة المناظر ٢/٣٤٧ينظر: المستصفى  )١(

وت، كنفي فرضية صلاة سادسة على المكلفين؛ إذ هو منفي باستصـحاب هو: ما لم يتقدمه ثب النفي الأصلي) ٢(

، معجـم المصـطلحات أصـول الفقـه د/ ٢/٣٠٠موجب العقل. ينظر: هامش روضة الناظر وجنة المناظر 

 .٤٦١قطب سانو ص/

ين. ينظـر: النفي الطارئ) ٣( البحـر  هو: المسبوق بإثبات، وهو الحادث المتجدد بعد عدمه، كبراءة الذمة من الدَّ

 .٤٦١، معجم مصطلحات أصول الفقه د/ قطب سانو ص/٧/١٠٥المحيط للزركشي 

 .١/١٧١، تاج العروس ١/٤٧، لسان العرب ١/٦٠) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤(
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ه وقـام  معناه: الاكتفاء بالشيء، والقضاء، والإغناء، وإجزاء الشيء عن غيره سدَّ مسـدَّ

 .)١(مقامه

علـى  "الإجـزاء"ى اختلف الأصوليون في تحقيق معنالإجزاء في الاصطلاح: ) ب(

 قولين: 

، وليس المراد بـالأداء هنـا )٢(أن الإجزاء هو: الأداء الكافي لسقوط التعبد به الأول:

المقابل للقضاء، وإنما المراد بالأداء: الإتيان بالمأمور به كما أمر الشارع، سواء كـان 

اجـب في الوقت، أو في خـارج الوقـت، إتيانًـا كافيًـا في خـروج المكلـف عـن عهـدة الو

بحيــث لا يبقــى عليــه تكليــف بــه، وهــذا علــى مــذهب المتكلمــين في تفســير الصــحة 

 .)٣(بموافقة الأمر

-، وهذا عند الفقهاء، قال الإمام الزركشي)٤(أن الإجزاء هو: إسقاط القضاء الثاني:

بـأداء الفعـل علـى الوجـه  "الإجـزاء"ولا يصح تفسيره بالأداء؛ لتعليـل ": -رحمه االله

 .)٥("قول: أَدَّى ما أُمرَِ به كما أُمرَِ المأمور به، فن

                                                        

 .٧٩) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص/١(

 .٢٣٣، ١/٢٣٢، فصول البدائع ١/٧١، الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩) نهاية السول ص/٢(

 .١/١٤٤، حاشية العطار ٢٩) ينظر: نهاية السول ص/٣(

 .٣/١٠٩٢، التحبير شرح التحرير ٢/٢٠٩،التقرير والتحبير ١/١٨٣) ينظر: تشنيف المسامع ٤(

 .٢/٢٣، البحر المحيط للزركشي ١/١٧٥) ينظر: الإحكام للآمدي ٥(
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إن الأمـر المطلـق اقتضـى إيجـاب الفعـل " :-رحمـه االله -يقول الإمـام ابـن عقيـل

بالأمر، وإذا ثبت أنـه إنمـا لزمـه الفعـل المـأمور بـه بـالأمر، وأنـه لـم يشـغل ذمتـه بعـد 

ناولـه فراغها سوى الأمر بالمأمور به خاصة، فـإذا أتـى بالمـأمور بـه علـى حسـب مـا ت

الأمر؛ عادت الذمة فارغة على حكم الأصل، وعاد كما كان قبل الأمر، ولم يبق عليه 

 .)١("شيء من قبل الأمر، وهذا معنى الإجزاء

ــد  ــالمعنى اللغــوي للإجــزاء الــذي يفي ومــن هــذين التعــريفين المــذكورين أُخــذ ب

حـال تعبـد؛  الاكتفاء بالشيء، والإغناء، والقضاء، فنجد في التعريـف الأول أن الحـال

فالكفاية هنا تأتي بمعنى سقوط التعبد، وأما التعريف الثاني فنجد أن الكفاية في إسقاط 

القضــاء؛ أي أن الفعـــل لا يجــب قضـــاؤه، ومـــن هنــا تظهـــر المناســبة بـــين المعنـــى 

 الاصطلاحي والمعنى اللغوي.

 التعريف المختار:

الكـافي لسـقوط التعبـد  هـو: الأداء الإجزاءبعد عرض كلا التعريفين، فإني أرى أن 

قة هذا التعريف في التعبير عن المعنى الأصولي، حيث إنه أعمّ من حيث  به، وذلك لدِّ

شموله أداء العبادة في وقتها لأول مرة، وإعادتها في وقتها إن سبقت بخلـل، وقضـاؤها 

 بعد وقتها؛ أي: أن الإجزاء شامل للأداء، والإعادة، والقضاء.

                                                        

 .٣/٧٢) الواضح في أصول الفقه ١(



  دلالة نفي الإجزاء والقبول عند الأصوليين 

١٤٣٣  

 

 عنى إسقاط القضاء فمشكَل، وذلك لوجوه، منها:وأما تعريف الإجزاء بم

أن المكلف إذا أتى بالفعل مع نوع من الخلل مع العلم به، ثم مات عقبيـه؛  الأول:

فهاهنا يسقط القضاء؛ لتعذر الوفاء، مع أن الفعل لم يكن مجزئًا، فاجتمع أمـران هنـا: 

جـزاء وبـين سقوط القضاء، وعـدم الإجـزاء، وهـذا يقتضـي حصـول المغـايرة بـين الإ

سقوط القضـاء؛ وذلـك لأنـه قـد وجـد القضـاء، ولـم يوجـد الإجـزاء، ولـو كانـا شـيئًا 

 .)١(واحدًا؛ لمَا وجد أحدهما دون الآخر

أن وجـوب القضـاء معلّـل بعـدم الإجـزاء، والعلـة غيـر المعلـول؛ فوجـب  والثاني:

 .)٢(القضاء عند عدم الإجزاء، وذلك يدل على أن سقوط القضاء غير الإجزاء

، بـل إن الإجـزاء عبـارة عـن "سـقوط القضـاء"ومن ثمّ فالإجزاء: ليس عبارة عن  

الفعــل الــذي يُســقط القضــاء، ولا خفــاء أن الفعــل الــذي يُســقط القضــاء غيــر ســقوط 

 .)٣(القضاء

 رابعًا: تعريف القبول

ــم  ــه، ول ــادة، إلا أن الأصــوليين تركــوا الحــديث عن ــق بأوصــاف العب ــول متعل القب

                                                        

 .٢٨، قواعد الصحة والإجزاء عند الأصوليين ص/٢/٦٦٠صول ) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأ١(

 .  ٢/٦٦٠) نهاية الوصول في دراية الأصول ٢(

 .  ٢/٦٦١) ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول ٣(
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العبادة؛ لكونه أمرًا مغيبًا عنا لا تدخله أحكامنـا؛ فهـم لا يـذكرون يدخلوه في أوصاف 

 .)١(إلا ما تدخله الأحكام بضوابط معلومة أو مظنونة، والقبول ليس كذلك فتركوه

واالله تعـالى  والقبول في اللغة: من قَبلَِ الشيء يقبله قبـولاً، وتقبلـه كلاهمـا: أخـذه،

أُولَئكَِ الَّـذِينَ نَتَقَبَّـلُ عَـنهُْمْ   ا، وفي التنزيل:يقبل الأعمال من عباده، وعنهم، ويتقبله

(ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ ، يقال: قبلت الشيء قبولاً إذا رضيته، وفي الحديث: )٢(أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

، والقبول بفتح القـاف: المحبـة والرضـا بالشـيء، وميـل الـنفس )٣(القَبُولُ فِي الأرَْضِ)

 .)٤(إليه

 .)٥(كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها الاصطلاح: أما القبول في

                                                        

 .١/٣٣٠) ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ١(

) مــن ســورة ١٦م(، والآيــة رقــ١/١٠٤٥، القــاموس المحــيط ٦/٤٢٨) ينظــر: المحكــم والمحــيط الأعظــم ٢(

 الأحقاف.

ــدء الخلــق، بــاب ذكــر الملائكــة، ٣( )، ٣٢٠٩، رقــم(٤/١١١) أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه، كتــاب ب

وأخرجــه الإمــام مســلم في صــحيحه، كتــاب الــبر والصــلة والآداب، بــاب إذا أحــب االله عبــدًا حببــه لعبــاده، 

 ).٢٦٣٧، رقم(٤/٢٠٣٠

 .١١/٥٤٠، ينظر: لسان العرب ١٦/١٨٤شرح النووي على مسلم  ) ينظر:٤(

، طـرح التثريـب في ١١٣، تحقيـق المـراد للعلائـي ص/١/٦٤) ينظر: إحكام الإحكام شـرح عمـدة الأحكـام ٥(

 .٢/٢١٤شرح التقريب 
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، : ترتـب الغـرض المطلـوب مـن الشـيء علـى الشـيءوللقبول تفسـير آخـر، وهـو

يقال: قَبلَِ فلان عذر فلان: إذا رتب علـى عـذره الغـرض المطلـوب منـه، وهـو محـو 

 .)١(الجناية والذنب

عبــادة بحيــث يترتــب الثــواب وأرى رجحــان المعنــى الأول للقبــول وهــو: كــون ال

 والدرجات عليها، وذلك لوجوه، منها:

مَا يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ : أن قوله تعالى الأول: ، أي إنمـا ترتـب المثوبـات، )٢(إنَِّ

ورفع الدرجات علـى العمـل الصـالح إذا كـان العامـل متقيًـا، وأمـا غيـره فتسـقط عنـه 

 .)٣(العقوبة فقط

ه لم يزل صلحاء الأمة وخيارها يسألون االله تعالى القبول في العمـل، ولـو أن الثاني:

كان ذلك طلبًا لصحة العمل؛ لكان هذا الـدعاء إنمـا يحسـن قبـل الشـروع في العمـل، 

فيسأل االله تعالى تيسير الأركان والشرائط وانتفاء الموانـع، أمـا بعـد الجـزم بوقوعهـا، 

 .)٤(يراد به الثواب فلا يحسن ذلك؛ فدل هذا على أن القبول

                                                        

، الغيـث الهـامع شـرح جمـع ٢/٦٤٠، تشـنيف المسـامع ١/٦٤) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١(

 .٢٦٥الجوامع ص/

 .٢٧من الآية  ) سورة المائدة٢(

 .١/٣٢٩، نفائس الأصول في شرح المحصول ١١/٣٣٨) ينظر: مفاتيح الغيب ٣(

 .٢/٥٣) ينظر: الفروق للقرافي ٤(
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وبعد بيان معنى مفردات عنـوان البحـث لغـة واصـطلاحًا؛ فإنـه يمكـن القـول بـأن 

مفهوم دلالة نفي الإجزاء والقبول هو: بيان الأثر المترتب على رفع الشـارع الإجـزاء 

 والقبول عن الأفعال الشرعية.

  والقبول تعريف الصحة، وبيان الفرق بينها، وبين الإجزاء،:  المطلب الثاني
  أولاً: تعربف الصحة

ـقْمِ، وهـي الـبراءة ) أ( الصحة لغة: مصدر صحَّ يصِح صحة، والصحة: خـلافُ السُّ

ة: أي  من كل عيب ومـرض، يقـال: أصَـحَّ االله فلانًـا؛ أيّ: أزال مرضـه، وأرض مصَـحَّ

ت الصـلاة، وصـحَّ )١(بريئة من الأوباء ، وقـد اسـتعيرت الصـحة للمعـاني؛ فقيـل: صـحَّ

القول، وصَحَّ الشيء يصِحّ من باب ضَرَب، فهـو صـحيح، والصـحيح:  العقد، وصَحَّ 

 .)٢(الحق، وهو خلاف الباطل

ــى ) ب( ــارة، وعل ــادات ت ــى العب ــق عل ــحة يطل ــظ الص ــطلاح: لف ــحة في الاص الص

، وقــد اتفــق المتكلمــون والفقهــاء علــى معنــى الصــحة في )٣(المعــاملات تــارة أخــرى

، وذلـك لأن العقـد لـم "ودة بها عليهـاترتب أحكامها المقصالمعاملات؛ فقالوا: هي 

يوضع إلا لإفادة مقصودٍ ما، كملك المبيع في البيع، فإذا أفاد مقصودَه، فهـو صـحيح، 

                                                        

 .٢/٥٠٧، لسان لعرب ٢/٤٩٤) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١(

 .١/٣٣٣) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢(

 .١/١٣٠) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣(
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 .)١(وحصول مقصودِه هو: ترتب حكمه عليه

الصحة عبارة عن  فعند المتكلمين:ولكنهم اختلفوا في معنى الصحة في العبادات، 

، وعند الفقهاء: كون الفعـل مسـقطًا )٢(لم يجبموافقة أمر الشارع، وجب القضاء، أو 

 .)٣(للقضاء

ويظهر أثر الخلاف بين الفريقين فيمن صلّى، وهو يظن أنه متطهر، ثمّ تبيّن لـه أنـه 

لم يكن متطهرًا؛ فصلاته صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقة أمر الشارع بالصلاة علـى 

 .)٤(للقضاءحسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة 

إن الخـلاف الواقـع بـين كـل مـن المتكلمـين والفقهـاء في مفهـوم  حقيقة الخلاف:

رحمـه  -، وهذا ما عبّـر عنـه الإمـام الغزالـي)٥(الصحة هو خلاف لفظي، وليس حقيقيًا

وهذه الاصطلاحات، وإن اختلفـت؛ فـلا مشـاحّة فيهـا؛ إذ المعنـى متفـق "بقوله  -االله

                                                        

 .٣/١٠٨٥التحبير شرح التحرير  ،١/٤٤٤) ينظر: شرح مختصر الروضة ١(

 .١/١٣٠، الإحكام للآمدي ١/١١٢، المحصول للرازي ١/١٧٨) ينظر: المستصفى ٢(

، البحـر المحـيط ١/٢٥٨، كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي ١/٢٥٣) ينظر: أصول الفقـه لابـن مفلـح ٣(

 .٢/١٦للزركشي 

 .١/٤٦٥، شرح الكوكب المنير ١/١٣٠، الإحكام للآمدي ١/١١٢للرازي  ) ينظر: المحصول٤(

 .١/١٣١) ينظر: الإحكام للآمدي ٥(



 م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ٣/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  

  ١٤٣٨    

 

اب القولين متفقون علـى الأحكـام، فـاتفقوا علـى أن مـن أن أرب وبيان ذلك:؛ )١("عليه

صلَّى محدثًا بظن الطهارة أنه مثاب، وأنه وافق أمر االله تعالى، ومن ثَـمَّ لا يجـب عليـه 

القضاء إذا لم يتذكر الحـدث، وأنـه يجـب عليـه القضـاء إذا تـذكر، وإنمـا الخـلاف في 

لــم يجــب، أو لمــا لا وضــع لفــظ الصــحة لمــا وافــق الأمــر، ســواء وجــب القضــاء، أو 

 . )٢(يحتاج أن يتعقبه قضاء

  ثانيا: الفرق ب� الإجزاء والصحة

مما تقدم من تعريف الإجزاء والصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء، فإننا نرى 

مدى التقارب الشديد بين المصطلحين، مما دفع بعض الأصوليين إلى القـول بأنهمـا 

الأصـوليين أنهمـا لفظـان متباينـان؛ وذلـك لأن  ، بينما يـرى جمهـور)٣(لفظان مترادفان

 ، ويظهر ذلك من وجوه:)٤(الصحة أعمّ من الإجزاء

الصحة توصف بها العبادات والمعاملات، بخلاف الإجزاء فلا يوصف به  الأول:

                                                        

 .١/١٧٨) المستصفى ١(

 .١/٣٠٩) ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ٢(

، الضـياء اللامـع بشـرح جمـع الجوامـع ٣/١٠٩٢، التحبيـر شـرح التحريـر ١/١٨٣تشنيف المسـامع  ) ينظر:٣(

 .٤٨نشر البنود ص/، ٢٢٣ص/

، رفـع ٢٩، نهايـة السـول ص/١٧٢، تقريب الوصول إلي علـم الأصـول ص/٧٨) شرح تنقيح الفصول ص/٤(

 ، ٢/٩٥النقاب عن تنقيح الشهاب 
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إلا العبــادات فقــط، واجبــة كانــت أو مندوبــة، إذ لا معنــى لــه في المعــاملات، وعليــه، 

 .)١(ة، ويقال: عقد صحيح، ولا يقال: عقد مجزىءفيقال: عبادة صحيحة، ومجزئ

أن معنى الإجزاء عدمي، ومعنى الصحة وجودي، وذلك لأن العبادة المأتي  الثاني:

بهــا علــى وجــه الشــرع لازمهــا وصــفان: وجــودي، وهــو: موافقــة الشــرع، وهــذا هــو 

ــو  ــه، أو ســقوط القضــاء، وهــذا ه ــد ب ــو: ســقوط التعب ــر عــدمي، وه الصــحة، والآخ

 .)٢(الإجزاء

أن الإجزاء يختص بالعبادة التـي يحتمـل أن تقـع علـى وجهـين: أحـدهما  الثالث:

ــه وشــرائطه المعتــبرة؛ فيوصــف بــالإجزاء,  ــه شــرعًا؛ لكونــه مســتجمعًا لأركان متعــدّ ب

والآخر غير متعدّ به؛ لانتفاء ركن من أركانـه، أو شـرط مـن شـروطه؛ فيوصـف بعـدم 

ا الذي لا يقع إلا على وجه واحد كـ معرفة الإجزاء، كـ الصلاة، والصوم، والحج، فأمّ 

ــحة  ــف بالص ــا يوص ــه، وإنم ــالإجزاء وعدم ــف ب ــلا يوص ــة؛ ف ــالى، وردّ الوديع االله تع

 .)٣(وعدمها

                                                        

، الغيــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع ١/٧٣، الإبهــاج في شــرح المنهــاج ١/٣٠٩) ينظــر: نفــائس الأصــول ١(

 .٣/١٠٩٧، التحبير شرح التحرير ٤٩ص/

 .٣/١٠٩٢. التحبير شرح التحرير ١/١١٣ينظر: المحصول للرازي  )٢(

، التحبيـر شـرح ٣١، نهايـة السـول ص/ ٧٦، شرح تنقـيح الفصـول ص/ ١/١١٣) ينظر: المحصول للرازي ٣(

 .١٠٩٣، ٣/١٠٩٢التحرير 
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: أن الصحة والإجزاء، وإن كان بينهما تبـاين، إلا أن هـذا لا يمنـع والذي يظهر لي

همـا واحـدة؛ ، فـإن حقيقت)١(من وجود تقارب شـديد بينهمـا، يصـل إلـى حـد الالتبـاس

وأسبابهما وأحكامهما واحدة، وما ذكر من فرق بينهما، إنما هو فرق لا ينبني عيه أثـر 

 في التفريع الفقهي.
  ثالثا: الفرق ب� القبول والصحة

 انقسم الأصوليون في هذا إلى اتجاهين:

أن القبــول مــرادف للصــحة، فهمــا مترادفــان، فــلا يفــارق القبــول  الاتجــاه الأول:

في ولا إثبات، بمعنـى إذا ثبـت القبـول ثبتـت الصـحة، وإذا انتفـى القبـول الصحة في ن

 .)٢(انتفت الصحة

أن القبــول أخــص مــن الصــحة، فكــل مقبــول صــحيح ولــيس كــل  الاتجــاه الثــاني:

صحيح مقبولاً، أي لا يلزم من نفيه نفيها؛ لأنه لا يلزم من نفـي الأخـص نفـي الأعـم؛ 

ب، والصـحة قـد توجـد في الفعـل ولا ثـواب القبول هو الذي يحصل بـه الثـوا أي: أن

 .  )٣(فيه

                                                        

 .٧٧) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص/١(

، الغيـث الهـامع شـرح جمـع ٢/٦٤٠امع ، تشـنيف المسـ١/٦٤) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ٢(

 .١/٤٦٩شرح الكوكب المنير  ،٣/١١٠١، التحبير شرح التحرير ٢٦٥الجوامع ص/

، تشـنيف المسـامع ١١٣، تحقيـق المـراد للعلائـي ص/١/٦٤) ينظر: إحكام الإحكام شـرح عمـدة الأحكـام ٣(

 .١/٤٧٠شرح الكوكب المنير ، ٢/٢١٤، طرح التثريب في شرح التقريب ٢/٦٤٠
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: أن القبول: حصول الثواب من االله تعالى علـى الفعـل الصـحيح، والذي يظهر لي

وأما الصحة: وقوع الفعـل مطابقـا للأمـر، فكـل مقبـول صـحيح، ولـيس كـل صـحيح 

 مقبولا، فالقبول يستلزم الصحة، والصحة لا تستلزم القبول.

: أن المجـزئ مـن الأفعـال؛ هـو: مـا اجتمعـت شـرائطه ليـهومما تجـدر الإشـارة إ 

وأركانه، وانتفت موانعه، فهـذا يـبرئ الذمـة بـلا خـلاف، ويكـون فاعلـه مطيعًـا، وأمـا 

 .)١(الثواب عليه فاتفق المحققون على عدم التلازم بينهما

فـإن الفعـل قـد يكـون صـحيحًا مجزئًـا مبرئًـا  فالقبول مخالف للصحة، والإجزاء؛

، كمــن صــلَّى في دارٍ مغصــوبة عنــد )٢(د، ومــع ذلــك لا يُقبــل ولا يثــاب عليــهلذمــة العبــ

والصحة والإجزاء معناهمـا: عـدم  ، فالقبول معناه: حصول الثواب،)٣(القائل بالصحة

                                                        

 .٢/٥١) ينظر: الفروق للقرافي ١(

 .٦٤: ٢/٦١) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ٢(

صحية عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عند الحنابلـة؛ لأن  الصلاة في الدار المغصوبة:) ٣(

 النهي لا يعود إلى ماهية الصلاة، فلم يمنع صحتها.

، المجمــوع للنــووي ١/٢٢٤، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي ٢/٤٥٦المختــارينظــر: رد المحتــار علــى الــدر  

 .٢/٥٦، المغني ٣/١٦٤

وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنها عبادة أتـى بهـا علـى الوجـه  

 .٢/٥٦ينظر: المغني  المنهي عنه، فلم تصح.



 م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ٣/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  

  ١٤٤٢    

 

العقاب، فيلزم من حصول الثواب عدم العقاب، ولا يلزم مـن عـدم العقـاب حصـول 

عمّ، فكل مقبول مجزئ، ولـيس الثواب، وعليه فالقبول أخص، والصحة، والإجزاء أ

 .)١(كل مجزئ مقبولا

                                                        

ــر  ، التحبيــر١/٣٢٩) ينظــر: نفــائس المحصــول ١( ، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الشــهاب ٣/١١٠٢شــرح التحري

٢/٦٤. 
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  المبحث الثاني
  دلالة نفي الإجزاء، وأمثلتھ التطبیقیة

  دلالة نفي الإجزاء:  المطلب الأول
إذا نفـــى الشـــارع الإجـــزاء عـــن فعـــل مـــن الأفعـــال الشـــرعية،  صـــورة المســـألة:

: وقولـــه ، )١(»تِحَـــةِ الْكتَِـــابِ لاَ تُجْـــزِئُ صَـــلاَةٌ لاَ يَقْـــرَأُ فِيهَـــا بفَِا «: كمـــا في قولـــه 

ــجُودِ « كُــوعِ وَالسُّ ــي الرُّ ــا صُــلْبَهُ فِ جُــلُ فِيهَ ــيمُ الرَّ ــراد ؛ )٢(»لاَ تُجْــزِئُ صَــلاَةٌ لاَ يُقِ فهــل ي

بهـــذا النفـــي نفـــي الصـــحة وفســـاد الفعـــل؟ أم يكـــون الفعـــل صـــحيحًا، لكنـــه غيـــر 

 على قولين:خلاف بين الأصوليين مجزىء؟ 

                                                        

منهم: عمر بن الخطـاب، وجـابر بـن عبـد االله، ، ) أخرجه الإمام الترمذي في سننه موقوفًا عن عدد من الصحابة١(

،  في أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب، -رضوان االله عليهم -وعمران بن حصين

، كتـاب عـن أبـي هريـرة  )، وأخرجه الإمام خزيمة في صـحيحه مرفوعًـا إلـى النبـي ٢٤٧قم(، ر٢/٢٥

باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى االله عليـه وسـلم في هـذا الخـبر هـو الـنقص  الصلاة،

ا ، وكـذلك أخرجـه الإمـام ابـن حبـان في صـحيحه مرفوعًـ٤٩٠، رقم(١/٢٤٨الذي لا تجزئ الصلاة معه، 

)، وهذا حديث صـحيح كمـا في: ١٧٩٤، رقم(٥/٩٦، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، عن أبي هريرة 

 .٣/٣٠١التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 

بـاب مـا جـاء فـيمن لا يقـيم صـلبه في الركـوع والسـجود،  أبـواب الصـلاة، ) أخرجه الإمـام الترمـذي في سـننه،٢(

النســائي في سـننه،  كتــاب الســهو، ذكــر مـا يــنقض الصــلاة، ومــا لا  )، وأخرجــه الإمــام٢٦٥، رقـم(١/٣٥١

السـراج المنيـر في  )، وهذا حديث صحيح كمـا في:٧٠٣، رقم(١/٣٥٣ينقضها، إقامة الصلب في السجود، 

 .١/٢٢٦ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير 
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 لمسألةأقوال الأصوليين في ا

: أن نفـــي الإجـــزاء يفيــد الفســـاد ونفـــي الصــحة، وهـــو قـــول كثيـــر القــول الأول

ـــي،  ـــدين المحل ـــي، وجـــلال ال ـــن العراق ـــي، واب ـــام الزركش ـــن الأصـــوليين كالإم م

 .)١( -رحمهم االله تعالى -والمرداوي، والشيخ زكريا الأنصاري، ابن النجار

ــي الإجــزاء يفيــد الصــحة، وبــه قــال الالقــول الثــاني:  قاضــي عبــد الجبــار أن نف

 .)٢(من المعتزلة

 تحرير سبب الخلاف

 يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أمور، منها: 

ــزاء ــى الإج ــير معن ــاء؛ أولا: تفس ــه ســقوط القض ــاء بأن ــد فســره الفقه ــه ، )٣(فق وعلي

ـــحيحة،  ـــي ص ـــورين، فه ـــد الطه ـــلاة فاق ـــل ص ـــحة، مث ـــامع الص ـــد يج ـــه ق ـــإن نفي ف

                                                        

شـرح الجـلال المحلـي ، ٢٦٦، الغيـث الهـامع ص/٢/٦٤٠) ينظر المراجع على الترتيب: تشنيف المسـامع ١(

، غايـة ١٢٣، تحريـر المنقـول وتهـذيب علـم الأصـول ص/١/٥٠٥على جمع الجوامع مع حاشية العطار 

 .١/٤٦٩، شرح الكوكب المنير ١/٧٢الوصول في شرح لب الأصول 

، شرح الجلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع مـع ٣/٣٤٠، البحر المحيط للزركشي ١/٩١) ينظر: المعتمد ٢(

 .١/٧٢، غاية الوصول ١/٥٠٥ر حاشية العطا

ــامع ٣( ــنيف المس ــر: تش ــر ١/١٨٣) ينظ ــر والتحبي ــر ٢/٢٠٩، التقري ــرح التحري ــر ش ــرح ٣/١٠٩٢، التحبي ، ش

 .١/٤٦٩الكوكب المنير 
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ــافعية ــد الش ــة عن ــر مجزئ ــا غي ــه: الأداء  ،)١(ولكنه ــزاء بأن ــون الإج ــر المتكلم ــد فس وق

ـــه ـــقوط التعبـــد ب ـــافي لس ــــزاء يفيـــد الفســـاد ونفـــي )٢(الك ـــي الإج ـــإن نف ، وعليـــه ف

 .)٣(الصحة

فمن رأى أنهما بمعنى واحد؛ فإن نفي أحدهما يعـدُّ  علاقة الصحة بالإجزاء: ثانيا:

ا من رأى أنَّ الصحة أعمّ من الإجزاء؛ فإن ن)٤(نفيًا للآخر في الإجزاء لا يلـزم منـه ، وأمَّ

 .)٥(نفي الصحة؛ لأن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعمّ 

                                                        

: أنه يجـب فالمشهور عند الشافعية والإمام أحمد في روايةوإن عدم الماء والتراب بكل حال:  فاقد الطهورين) ١(

ب حاله، وعليه الإعادة في الوقت أو القضاء بعد خروجه إذا وجد أحد الطهـورين. عليه أن يصلي على حس

 .١/١٨٤،  المغني لابن قدامة ١/٣٠٣ينظر: البيان للعمراني 

، ١/١٧٢لا يصلي حتى يجد أحد الطهورين، ثم يقضي. ينظر: البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق  وقال أبو حنيفة:

أنه تسقط عنـه الصـلاة أداء وقضـاء، كالإغمـاء والجنـون، وهـو  المذهب: وأما المالكية فالمعتمد عندهم في

 .١/٢٠٣القول المعتمد في المذهب. ينظر: التبصرة للخمي 

 .٢٣٣، ١/٢٣٢، فصول البدائع ١/٧١، الإبهاج في شرح المنهاج ٢٩) نهاية السول ص/٢(

 .١/٥٠٥ر ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطا٢٦٦) الغيث الهامع ص/٣(

، الضـياء اللامـع بشـرح جمـع الجوامـع ٣/١٠٩٢، التحبيـر شـرح التحريـر ١/١٨٣تشنيف المسـامع  ) ينظر:٤(

 .٤٨، نشر البنود ص/٢٢٣ص/

، ٢٩، نهايـة السـول ص/١٧٢، تقريب الوصول إلي علم الأصول ص/٧٨) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص/٥(

 .٢/٩٥رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
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أن القـولين المـذكورين في هـذه المسـألة  -رحمه االله -ذكر الإمام الزركشي :الث�ث

، وقيل: إن نفي الإجزاء أدلّ )١(يجريان على القول بأن نفي الإجزاء يساوي نفي القبول

فيكـون نفـي الإجـزاء علـى مـا ذكـر الإمـام الزركشـي ؛ )٢(على الفساد مـن نفـي القبـول

، -كمـا سـيأتي بيانـه -مساويًا لنفي القبول، فيجرى فيه الخلاف في مسألة نفـي القبـول

وعلى القول بأن نفي الإجزاء أدلّ على الفساد مـن نفـي القبـول: يكـون نفـي الإجـزاء 

حيــث شــمولية مســاويًا لنفــي الصــحة، وهــذا مــن حيــث المــدلول في النفــي، أمــا مــن 

 ، وذلك لما يلي: )٣(الإطلاق: فإن إطلاق الصحة أعمّ من إطلاق الإجزاء

 .)٤(أن الإجزاء وصف للعبادة فقط، أما الصحة فتوصف بها العبادة والمعاملة  -١

أن الإجــزاء اختلــف في وصــف النوافــل بــه، أمــا الصــحة فتوصــف بهــا الفــرائض   -٢

  .)٥(والنوافل معا

                                                        

 .١٢٣، تحرير المنقول ص/٢٦٤، الغيث الهامع ص/٢/٦٤٠ف المسامع تشني ) ينظر:١(

 .١/١٩٥، سلم المطالع ٣/١١٠٥، التحبير شرح التحرير ٢/٦٤٠تشنيف المسامع  ) ينظر:٢(

 .٢/١١٤النفي والإثبات عند الأصوليين  ) ينظر:٣(

 ة.) وقد سبق بيان ذلك في المبحث الأول عند الحديث عن الفرق بين الإجزاء والصح٤(

إلى أن الإجـزاء وصـف للعبـادة الوجبـة فقـط. وأمـا النوافـل مـن العبـادات  -رحمه االله -) ذهب الإمام القرافي٥(

ــة  ــادة الواجب ــمل العب ــزاء يش ــى أن الإج ــور إل ــب الجمه ــالعقود، وذه ــزاء، ك ــحة دون الإج ــف بالص فتوص

 والمستحبة. 

، شرح الكوكـب ٢٣٧، ٢٣٦/ ٢تحرير ، تيسير ال١/١٨٤، تشنيف المسامع ٧٨ينظر: شرح تنقيح الفصول ص/

 .١/٤٦٨المنير 
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 أدلة الأقوال في المسألة

أن نفـي الإجـزاء يـدل علـى  اسـتدل أصـحاب هـذا القـول علـىأدلة القول الأول:  

 بأدلة منها: الفساد ونفي الصحة

أن نفي الإجزاء يفيد الفساد؛ لأنَّ الإجزاء معناه: الكفايـة في سـقوط : الدليل الأول

 .)١(الطلب، فنفيه يعني عدم الكفاية في إسقاط الطلب

دلّ علــى الفســاد مــن نفــي القبــول؛ لتبــادر عــدم أن نفــي الاجــزاء أ :الــدليل الثــاني

الاعتداد منه إلى الذهن، ولأن الصحة قد توجـد حيـث لا قبـول، ولا توجـد حيـث لا 

  .)٢(إجزاء

أن نفـي الإجـزاء لا يـدل علـى  استدل أصحاب هـذا القـول علـىأدلة القول الثاني: 

 بأدلة منها: الفساد، بل يفيد الصحة

  بنــاءً علــى عــدم إســقاط القضــاء، ومعنــى الصــحة أن نفــي الإجــزاء يفيــد الصــحة؛

قـد يصـح؛  -كأن يحتـاج إلـى الفعـل ثانيًـا -موافقة الأمر، فإن ما لا يسقطه القضاء

كصــلاة فاقــد الطهــورين عنــد الشــافعية، فهــي موافقــة للأمــر، لكنهــا غيــر مســقطة 

                                                        

، سـلم ١/٧٢، غايـة الوصـول ١/٥٠٥) ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مـع حاشـية العطـار ١(

 .١/١٩٥المطالع لدرك الكوكب الساطع 

ع ، سلم المطـال٣/١١٠٥، التحبير شرح التحرير ٢٦٦، الغيث الهامع ص/٢/٦٤٠) ينظر: تشنيف المسامع ٢(

١/١٩٥. 
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 .)١(للقضاء

اء، بأن الصحة قد حصلت من خـارج؛ فـلا يفيـدها نفـي الإجـز ونوقش هذا القول

 . )٢(وإنما دل عليها الدليل الخارجي

بأنَّ المراد بهذا القول أنـه قـد يجامعهـا ولا ينافيهـا، كمـا يـدل علـى ذلـك  وأجيب:

التعبير بـ (قد يصح)؛ لأنه تصريح بأن الصحة قد توجد معه، وقـد لا توجـد، ومعلـوم 

  .)٣(أن ما كان كذلك لا يدل على أحد الأمرين بخصوصه

عرض هذين القـولين والنظـر في أدلتهمـا؛ يظهـر لـي أن القـول  بعد القول الراجح:

الأول هو الراجح، وذلك لأن نفي الإجـزاء بمعنـى عـدم إسـقاط القضـاء لا دلالـة لـه 

؛ بمعنى غير مسقطة للقضاء؛ لم يكن "هذه صلاة غير مجزئة"على الصحة، فلو قلنا: 

هو المتبـادر إلـى الـذهن هذا مفيدًا لصحة تلك الصلاة، بل ظاهرًا في عدم صحتها؛ إذ 

من عدم إسقاط القضاء، والصحة وإن حصلت مع نفـي الإجـزاء؛ فـذلك لقيـام دليـل 

 .)٤(خارجي يدل عليها

                                                        

، شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع مــع حاشــية العطــار ٢/١٧) ينظــر: البحــر المحــيط للزركشــي ١(

 .١/٢٠٤، نشر البنود ١/١٩٥، سلم المطالع ١/٧٢، غاية الوصول ١/٥٠٥

 ١/٢٠٥، نشر البنود ١/٣٩٨) ينظر: حاشية البناني ٢(

 .١/٢٠٥، نشر البنود ١/٣٩٨) ينظر: حاشية البناني ٣(

 .١/١٩٥، سلم المطالع ١/٣٩٨) ينظر: حاشية البناني ٤(
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  أمثلة تطبيقية على دلالة نفي الإجزاء: المطلب الثاني 

بعد التأصيل لمسألة نفي الإجزاء ودلالتها على الفساد وعدمـه، وبيـان الـراجح في 

بعض الأمثلة التطبيقية من النصوص الشرعية التـي ورد فيهـا  المسألة، سأقوم بعرض

نفي الإجزاء؛ لأن الهدف من دراسة علـم الأصـول يكمـن في تطبيـق النصـوص علـى 

 الأصول، لا أن تبقى الأصول مجردة عن التطبيق، ومن هذه الأمثلة ما يلي: 

ئُ صَلاَةٌ لاَ لاَ تجُْزِ « قال:  ، أن الرسول الفرع الأول: ما ورد عن أ� هريرة 
  .)١(»يقَْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 

قـد نفـى الإجـزاء عـن الصـلاة التـي لـم يُقـرأ فيهـا  في هذا الحديث نجـد أن االله 

بفاتحة الكتاب، وقـد اختلـف الفقهـاء في حكـم قـراءة الفاتحـة في الصـلاة علـى ثلاثـة 

 أقوال:

، فـإذا لـم يقرأهـا المصـلي، إمامًـا أن الفاتحة ركن من أركان الصـلاة القول الأول:

ــول  ــذا ق ــة، وه ــر مجزئ ــلاته غي ــة؛ فص ــرية أو الجهري ــلاة الس ــا، في الص كــان أو مأمومً

، إلا أنهمـا يقولـون بـأن قـراءة الفاتحـة )٣(، وكذلك قـول المالكيـة والحنابلـة)٢(الشافعية

لحديث على الفذ والإمام دون المأموم، وهذا القول قد حمل نفي الإجزاء الوارد في ا

                                                        

 ) وقد سبق تخريجه في المبحث الثاني عند الحديث عن دلالة نفي الإجزاء.١(

 .٣/٣٦٤) ينظر: المجموع للنووي ٢(

 .  ١/٦٣٦، المغني ١/٢٦٦) ينظر: التبصرة للخمي ٣(
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 المذكور آنفًا على نفي الصحة، وذلك لما يلي:

، وهـذا ظـاهر في نفـي )١(»لاَ تُجْـزِئُ صَـلاَةٌ لاَ يُقْـرَأُ فِيهَـا بفَِاتِحَـةِ الْكتَِـابِ  « :قوله  

 .)٢(»مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فيِهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ : «الحقيقة لا كمالها، ولقوله 

هْتَ إلَِى الْقِبْلَةِ فَكَبِّـرْ، « للأعرابي المسيء صلاته: وكذلك قوله  إذَِا قُمْتَ، فَتَوَجَّ

 .)٣(..»،ثُمَّ اقْرَأْ بأُِمِّ الْقُرْآنِ 

 .)٤(فكل هذا يدل على نفي صحة الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 

فلا تفسد صلاة مـن تركهـا أن الفاتحة ليست ركنًا من أركان الصلاة،  القول الثاني:

                                                        

راءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب الق١(

)، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ٧٥٦، رقم(١/١٥١

 ).٣٩٤، رقم(١/٢٩٥ركعة، 

الخلـق،  : أي ناقصة، فالخداج: النقصان، مـن خـداج الناقـة: إذا ولـدت ولـدًا نـاقص"فَهِيَ خِدَاجٌ " :قوله  )٢(

 .٧/٢٤ر تمام. ينظر: تهذيب اللغة لغي  أو

، ١/٢٩٦والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة، 

 ).٣٩٥رقم(

) أخرجه الإمام أبو داود في سننه، واللفظ له، أبواب تفريع استفتاح الصـلاة، بـاب صـلاة مـن لا يقـيم صـلبه في ٣(

)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حـديث رفاعـة ٨٥٩، رقم(١/٢٢٧الركوع والسجود، 

 .١/١٩٣)، وهو حديث حسن كما في: السراج المنير ١٨٩٩٥، رقم(٣١/٣٢٨بن رافع الزرقي، 

 .٣٥، ٢/٣٤، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٤/١٠٠،١٠١) ينظر: شرح النووي على مسلم ٤(
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وتجـزئ قـراءة آيـة مـن القـرآن،  عمدًا بل يأثم، ومن تركها سهوًا يلزمه سجود السهو،

 .)١(من أي موضع كان، وهو قول الحنفية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة

وهذا القول قد حمل نفي الإجزاء الوارد في الحديث على نفي الكمال والفضيلة، 

رَ مِنَ الْقُرْآنِ   :، وذلك لقوله تعالى)٢(لا على نفي الصحة ، وكـذلك )٣(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّ

لاةَِ، فَأَسْبغِِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبلِِ « للأعرابي المسيء صلاته: قوله  إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ

رَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ  بقراءة  ، فهذا أمر من االله ورسوله )٤(..»القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بمَِا تَيَسَّ

مطلق القرآن في الصلاة، دون التقييد بسورة معينة، ووافق نـص القـرآن القطعـي نـص 

 . )٥(السنة الصحيحة؛ فكان الفرض والركن قراءة ما تيسر من القرآن

لثبـوت، فهـو حـديث ظنـي ا »:لاَ صَلاةََ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتِحَةِ الكتَِابِ «: وأما قوله 

قطعي  -وإن كان النفي متسلطًا على نفي الصحة؛ إلا أنه لا يجوز تقييد مطلق الكتاب

، لأن حمل المطلق على المقيد يعد نسـخًا، -ظنية الثبوت -بالسنة -الثبوت والدلالة

                                                        

 .١/٣٤٣لمغني لابن قدامة ، ا١/١٦٠) ينظر: بدائع الصنائع ١(

 .  ١/٨٨، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/١٣٥بداية المجتهد  ) ينظر:٢(

 .٢٠) سورة المزمل من الآية ٣(

، ٨/٥٦) أخرجــه الإمـــام البخــاري في صـــحيحه، كتــاب الاســـتئذان، بــاب مـــن رد فقــال: عليـــك الســـلام، ٤(

 ).٦٢٥١رقم(

 .٤/٩١، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار ٤٨٩، ١/٤٨٥) ينظر: التجريد للقدوري ٥(
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 .)١(والناسخ لابد أن يكون مساويًا للمنسوخ في الدلالة والثبوت، أو أقوى منه

بأن الأمر بقراءة مـا تيسـر مـن القـرآن محمـول علـى  ل:ويمكن أن يناقش هذا القو

قراءة الفاتحة؛ فإنها متيسرة لجميع المسلمين؛ لأنهم كانوا يلقنونها كـل مـن يـدخل في 

الإسلام، أو أن ذلك محمول على ما زاد على الفاتحة، وكذلك يحتمـل أن الأعرابـي 

د نسـخا، وإنمـا هـو ، ولأن حمل المطلق علـى المقيـد لا يعـ)٢(لم يكن يحسن الفاتحة

، وعليه فيحمل النص المطلق بقـراءة مـا تيسـر مـن القـرآن علـى )٣(بيان لإرادة المشرع

 .)٤(المقيد بقراءة الفاتحة، فتكون الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة

وجــوب قــراءة الفاتحــة علــى المــأموم في الصــلاة الســرية، وعــدم  القــول الثالــث:

 .)٥(وهو قول المالكية، والحنابلةوجوب قراءتها في الصلاة الجهرية، 

وَإذَِا قُـرِئَ الْقُـرْآنُ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ وَأَنْصِـتُوا  وقد اسـتدل هـذا القـول بقولـه تعـالى: 

                                                        

، دلالـة نفـي الأسـماء علـى ١/٣١٢، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق ٢١٩، ٢/٢١٨) ينظر: التقرير والتحبير ١(

 .٨٩الفساد د. مروان الرياحنة ص/ 

 .١/٧٠، تفسير المنار ١/٢١، لباب التأويل في معاني التنزيل ١/٥٥٥) ينظر: المغني ٢(

 .٢/٨٠، إرشاد الفحول ٢٠٧هذا عند الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة. ينظر: المسودة ص/ ) و٣(

ان ٤( هَّ  .٢٩٠، ١/٢٨٩) ينظر: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن لدَّ

 .١/٦٣٦، المغني ١/٢٦٧) ينظر: التبصرة للخمي ٥(
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كُمْ تُرْحَمُونَ  أجمـع النـاس علـى أن هـذه ": -رحمـه االله -، يقول الإمـام أحمـد)١(لَعَلَّ

، والمراد: تـرك الجهـر بـالقراءة )٢("الآية في الصلاة، ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة

 .)٤(»مَنْ كَانَ لَهُ إمَِامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ « :، واستدلوا كذلك بقوله )٣(وراء الإِمام

بأن هذا الحديث حديث ضعيف تعارضه الكثيـر مـن ويمكن أن يناقش هذا القول 

 ة.الأحاديث الصحيحة التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلا

بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فـإذا  والذي يظهر لي أن قول الشافعية القائل 

لم يقرأها المصلي إمامًا كان أو مأمومًا، في الصـلاة السـرية أو الجهريـة؛ فصـلاته غيـر 

مجزئة هو القول الراجح؛ وعليه فيحمل نفي الإجزاء علـى نفـي الصـحة؛ وذلـك لمـا 

ــن الصــامت  ــادة ب ــال: صــلَّى رســول االله  ،ورد عــن عب ــهِ  ق ــت عَلَيْ الصــبح، فثَقُلَ

، قال: قلنا: يـا رسـول االله، إنِِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَِامِكُمْ القراءة، فلما انصرف قال: 

                                                        

 .٢٠٤) سورة الأعراف الآية ١(

 .١/٦٣٦) ينظر: المغني ٢(

 .١/٣١٩، التسهيل لعلوم التنزيل ٢/٤٤٠) ينظر: الوسيط للواحدي ٣(

ــد االله ٤( ــرين مــن الصــحابة، مســند جــابر بــن عب ، ٢٣/١٢، ) أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، مســند المكث

بــاب إذا قــرأ الإمــام فأنصــتوا،  كتــاب إقامــة الصــلاة، )، وأخرجــه الإمــام ابــن ماجــة في ســننه،١٤٦٤٣رقــم(

 .١/٣٦٦)، وهذا حديث ضعيف كما في: التحقيق في أحاديث الخلاف ٨٥٠(، رقم١/٢٧٧
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هُ لاَ صَلاةََ لمَِنْ لَـمْ يَقْـرَأْ بهَِـاإي واالله، قال:  ، وهـذا دليـل )١(»لاَ تَفْعَلُوا إلاَِّ بأُِمِّ القُرْآنِ، فَإنَِّ

على أنه يجوز للمأموم أن يشارك الإمام في قراءته بفاتحة الكتاب خاصة، وهذا تأكيد 

على ركنيتها، ونفي إجزاء الصلاة التـي لـم يقـرأ فيهـا بفاتحـة الكتـاب، ولأن الفاتحـة 

كن من أركان الصلاة؛ فلم تسقط عن المأموم، كسائر الأركان، ولأن من لزمه القيام ر

 .)٢(ءة؛ لزمته القراءة إذا قدر عليها، كالمنفردبقدر القرا

لاَ تجُْزِئُ : «قال: قال رسول  الفرع الثا�: ما ورد عن أ� مسعود  الأنصاري 
جُودِ    .)٣(»صَلاَةٌ، لاَ يقُِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلبَْهُ فيِ الرُّكُوعِ وَالسُّ

 نفـى الإجـزاء عـنع والمراد بـ (صلبه): ظهره، وفي هذا الحـديث نجـد أنـه قـد وقـ

إتمـام  الصلاة التي لا يقـيم الرجـل فيهـا ظهـره عنـد الركـوع والسـجود، والمـراد منـه:

؛ أي: تسـكين الجـوارح في الركـوع )٤(والطمأنينـة الركوع و السجود والاعتـدال فيهمـا

، وقد اختلف الفقهاء في حكم )٥(والسجود حتى تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار تسبيحة

                                                        

) أخرجــه الإمــام أبــو داود في ســننه، أبــواب تفريــع اســتفتاح الصــلاة، بــاب مــن تــرك القــراءة في صــلاته بفاتحــة ١(

)، وأخرجه الإمام الترمذي في سننه، واللفظ له، أبواب الصلاة، بـاب مـا جـاء ٨٢٤، رقم(١/٢١٧الكتاب، 

 )، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن.٣١١، رقم(١/٤٠٦لقراءة خلف الإمام، في ا

 .٢/١١، الشرح الكبير على متن المقنع ١/٦٣٦) ينظر: المغني ٢(

 ) وقد سبق تخريجه في المبحث الثاني عند الحديث عن دلالة نفي الإجزاء.٣(

 .٦/٣٩٠، فيض القدير ٣/١٤٥) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٤(

 .  ١/٣١٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ينظر: )٥(
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 لركوع و السجود، وتوقُف إجزاء الصلاة وصحتها عليها على قولين: الطمأنينة في ا

أنه لا تجب الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك في الاعتدال من  القول الاول:

الركوع، وكذا الجلوس بين السجدتين، وقد حملوا نفي الإجـزاء الـوارد في الحـديث 

 . )١(ةوهو قول الحنفي ،على نفي الكمال، لا على نفي الصحة

ــد احــتج أصــحاب هــذا القــول ــه تعــالى وق ــوا  : بقول ــوا ارْكَعُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ هَ ــا أَيُّ يَ

حيث إن االله تعالى قد أمر بالركوع، وهـو: انحنـاء الظهـر، وبالسـجود، ، )٢(وَاسْجُدُوا

وهو: الانخفاض؛ فتتعلق الركنية بـالأدنى فيهمـا؛ أي: مـا انطلـق عليـه اسـم الركـوع، 

 .)٣(ير زيادة طمأنينة تضم إليهاوالسجود، من غ

تجب الطمأنينة في الركوع والسجود، فقد حملوا نفي الإجزاء الوارد القول الثاني: 

 .)٤(في الحديث على نفي الصحة، وهذا قول الشافعية، والمالكية، والحنابلة

في قصـة المسـيء صـلاته،  بحديث أبـي هريـرة وقد احتج أصحاب هذا القول  

، وقـال: فصلَّى، فسلَّم على النبي  لما دخل المسجد، ـكَ لَـمْ «، فردَّ ارْجِـعْ فَصَـلِّ فَإنَِّ

                                                        

 .٢/٢٣١، البناية شرح الهداية ١/٣١٦) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١(

 .٧٧) سورة الحج من الآية ٢(

 .  ١/٣٠٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،٤/٤٨) ينظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٣(

 .١/٣٦٠، المغني ٣/٤١١، المجموع للنووي ٢/٤٢٠) ينظر: الجامع لمسائل المدونة ٤(
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ارْجِـعْ فَصَـلِّ « ، فقـال:فرجع يصلِّي كما صلَّى، ثم جاء، فسـلَّم علـى النبـي ، »تُصَلِّ 

 : فعلِّمنـي، فقـال ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيـره،» فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ 

رَ مَعَكَ مِنَ القُـرْآنِ، ثُـمَّ ارْكَـعْ حَتَّـى تَطْمَـئنَِّ إذَِا قُمْ « لاةَِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّ تَ إلَِى الصَّ

 رَاكعًِا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائمًِا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ 

هَاجَالسًِا، وَافْ   .)١(»عَلْ ذَلكَِ فيِ صَلاتَكَِ كُلِّ

هذا الحديث يدل على أن الطمأنينة في الركوع والسجود فرض، فلا تجزئ صلاة ف

قـال  من لم يرفع رأسه، ويعتدل في ركوعه وسجوده، ثم يقيم صُـلْبه، فـإن الرسـول 

، فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ « له: وأمره بالطمأنينة في الركوع  ثمَّ علَّمه كيفية الصلاة،، »ارْجِعْ فَصَلِّ

 .)٢(والسجود

والذي يظهر لي أن هذا القول هو القول الراجح؛ وعليه فيحمل نفي الإجزاء على 

نفي الصحة؛ وذلك لأن عدم إقامة الظَهر في الركـوع والسـجود يعـدُّ نقصًـا في الصـلاة 

اسِ سَـرقَِةً أَسْـوَأُ ا«، أنـه قـال: وسرقة منها، يدل على ذلك ما ورد عن رسـول االله  لنَّـ

                                                        

) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصـلوات كلهـا، ١(

)، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحـة في كـل ٧٥٧، برقم(١/١٥٢

 ).٣٩٧، رقم(١/٢٩٧ركعة، 

 .٢/٢٧٨، فتح الباري لابن حجر ٢/٤٠٩ر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ينظ٢(
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لاَ يُـتمُِّ رُكُوعَهَـا وَلاَ « قالوا: يا رسول االله وكيـف يسـرقها؟ قـال:، »الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ 

 .)١(»"سُجُودَهَا

أرَْبعٌَ لاَ تجُْزئُِ : « ، قال: قال رسول الفرع الثالث: ما ورد عن البراء بن عازب 
 ُ : العَْوْرَاءُ، البَْ�ِّ ُ ظلَعُْهَا،  فيِ الأْضََاحِيِّ ُ مَرضَُهَا، وَالعَْرجَْاءُ، الْبَ�ِّ عَوَرُهَا، وَالمَْرِيضَةُ، البَْ�ِّ

  .)٢(»وَالكْسَِ�ةَُ، الَّتِي لاَ تنُْقِي

 .)٣(هي التي ذهب بَصَرُ إحدى عينيهابــ (العوراء، البيِّن عورُها): والمراد 

 .)٤(رض عليهافهي التي يظهر أثر الموأما (المريضة، البيِّن مرضها): 

فهي التي اشتد عرجها، بحيث تسبقها الماشـية إلـى وأما (العَرْجاء، البيِّن ظَلْعُها): 

                                                        

، ١/٢١٧، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب العمـــل في جـــامع الصـــلاة، ١/٢١٧) أخرجـــه الإمـــام مالـــك في الموطـــأ،١(

، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سـعيد الخـدري )، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده،٥٥٤رقم(

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ": -رحمه االله -وقال الإمام الحاكم)، ١١٥٣٢، رقم(١٨/٩٠

 .١/٣٥٢. المستدرك "ولم يخرجاه

)، وأخرجـه الإمـام ٤٤٤٤، رقـم(٤/٣٣٩) أخرجه الإمام النسـائي في سـننه، كتـاب الضـحايا، بـاب العرجـاء، ٢(

)، وأخرجـه الإمـام ١٤٩٧، رقم(٤/٨٥الترمذي في سننه، أبواب الضحايا، باب ما لا يجوز من الأضاحي، 

)، وقـال ٣١٤٤، رقـم (٢/١٠٥٠ابن ماجة بلفظه في سننه، كتاب الأضاحي، بـاب مـا يكـره أن يضـحي بـه، 

 الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح.

 .٣/١٠٧، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ١٣/١٥٤) ينظر: تاج العروس ٣(

 .٢/٦١٦على موطأ محمد  ، التعليق الممجد٩/٤٤١) ينظر: المغني لابن قدامة ٤(
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 .)١(الكلأ الطيب، وتتخلف عن القطيع

) المنكسـرة الرجـل، التـي لا تقـدر علـى الكسـيرة( وأما (الكَسِيرة، التي لا تُنقِْـي):

 .)٢(من شدة العجف والضعف ): أي المهزولة التي لا مُخّ لهاتُنقِْيالمشي، و(لا 

قــد بــيَّن العيــوب التــي تمنــع الإجــزاء مــن  وفي هــذا الحــديث نجــد أن الرســول 

العوراء، البيِّن  التضحية بها، والتي من شأنها أن تنقص اللحم، وهذه العيوب تتمثل في

، وذلك لأن العين عضو مستطاب، فـإن كـان علـى عينهـا بيـاض ولـم تـذهب، عورُها

والمريضـة،  ،)٣(ا؛ لأن عورهـا لـيس ببـيِّن، ولا يـنقص ذلـك لحمهـاجازت التضحية به

: التي لا يرجى برؤها؛ لأن ذلك يـنقص لحمهـا وقيمتهـا، وأمـا المـرض البيِّن مرضها

؛ وذلـك لأن العـرج الفـاحش، ، والعَرْجاء، البـيِّن ظَلْعُهـاالخفيف، فيجوز في الضحايا

(الكَسِـيرة، ، و)٤(ا إلى ذلـك، أجـزأتينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا، لا يفضي به

، ومــن ثــمَّ فنفــي )٥(): أمــا المهزولــة التــي ليســت بغايــة في الهــزال فجــائزةالتــي لا تُنقِْــي

                                                        

 .٥٢٩، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/١٥/٨٠) ينظر: الحاوي للماوردي ١(

 .٤٠/١٢٦، ١٤/٣٦، تاج العروس ٣/١٠٨٥) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢(

 .٣/١٠٧، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٩/٤٤١) ينظر: المغني لابن قدامة ٣(

 .٣٣/٢٩٣، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ٩/٤٤١ظر: المغني لابن قدامة ) ين٤(

 .٥/٢١٥) الاستذكار لابن عبد البر ٥(
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 . )١(الإجزاء الوارد في الحديث محمول على نفي الصحة بلا خلاف بين العلماء

ديث أمـا العيـوب المـذكورة في هـذا الحـ": -رحمـه االله -يقول الإمام ابن عبد البر

إلـى  -رحمـه االله -، ويشـير كـذلك"فمجتمع عليها، لا أعلم خلافًا بـين العلمـاء فيهـا

ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيهـا، فـإذا كانـت العلـة "نقطة مهمة أيضا، فيقول: 

في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء، إذا لم تجز في الضحايا؛ فالعمياء أحْرى ألاَّ تجوز، 

عرجاء؛ فالمقطوعة الرجل أحرى ألاّ تجوز، وكذلك ما كان مثـل ذلـك وإذا لم تجُز ال

 .)٢("كله

، ذبح ، أن خاله أبا بردة بن نيارالفرع الرابع: ما ورد عن البراء بن عازب 

، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإ� قبل أن يذبح النبي 

أعَِدْ : «، فقال رسول الله عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وج�ا� وأهل داري
، فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق ل�، هي خ� من شا� لحم، فقال: »نسُُكًا

  .)٣(»هِيَ خَْ�ُ نسَِيكَتَيْكَ، وَلاَ تجَْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أحََدٍ بعَْدَكَ «

إذا قويـت مـا لـم تسـتكمل سـنة،  الأنثى مـن ولـد المعـز، (عناقا):والمراد بقوله:   

                                                        

، المغنـي ١٢/٦٤، الشـرح الكبيـر للرافعـي ٥/٨٣٠، الجامع لمسـائل المدونـة ٥/٧٥) ينظر: بدائع الصنائع ١(

٩/٤٤١. 

 .٥/٢١٥) الاستذكار لابن عبد البر ٢(

)، وأخرجه الإمام مسـلم ٩٥٥، رقم(٢/١٧خاري، أبواب العيدين، باب الأكل يوم النحر، ) أخرجه الإمام الب٣(

 ).١٩٦١، رقم(٣/١٥٥٢بلفظه في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب وقتها، 
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ففيـه إشـارة إلـى صـغرها؛ أي: قريبـة  (عناق لبن):وأما قوله ، )١(جمع أعْنُق وعُنوقوال

مـا كانـت دون السـنة، وسـميت بـذلك؛ لسـقوط  (جذعـة):، والمراد بـ )٢(من الإرضاع

 .)٤(النسيكة الذبيحة، والجمع نُسُك ونَسائكِ (نسيكتيك):: ، وقوله )٣(سِنُّها

ي الصحة، وعليه فلا تصح الأضـحية بالجذعـة ونفي الإجزاء الوارد هنا يراد به نف

اختص أبا بردة بالرخصة في ذلـك،  ، إلا أن الرسول )٥(وهو قول الجمهور من المعز

ت لها سنة، وهي الثنية من المعز.  أما غيره فلابد أن تكون مُسنَّة تَمَّ

                                                        

 .٤/١٦٣، مقاييس اللغة ٤/١٥٣٤) ينظر: الصحاح للجوهري ١(

 .٣/٦٩٠، مجمع بحار الأنوار ١٣/١١٣) ينظر: شرح النووي على مسلم ٢(

 .٣/٦٩٠، مجمع بحار الأنوار ١/٣٠٩ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث  )٣(

 .٦/٧٢٤، المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٦١٢) ينظر: الصحاح للجوهري ٤(

، المغنـي لابـن ٥/٣٩٧، المجمـوع للنـووي ٢/١٣٩، بدايـة المجتهـد ٢/١١٧٥) ينظر: التجريـد للقـدوري ٥(

 .٢/٤٥٣قدامة 



  دلالة نفي الإجزاء والقبول عند الأصوليين 

١٤٦١  

 

  المبحث الثالث
  دلالة نفي القبول، وأمثلتھ التطبیقیة

  القبول دلالة نفي:  المطلب الأول
إذا نفى الشارع القبول عن فعل من الأفعال الشرعية، فقد اختلـف  صورة المسألة:

الأصوليون في دلالة هذا النفي، هل يراد به نفي الصحة وفساد الفعل؟ أم يكون الفعل 

 صحيحًا، لكن لا ثواب عليه؟ 

 تحرير سبب الخلاف    

:  لصحة، كمـا في قولـهوردت نصوص شرعية دلّ فيها انتفاء القبول على انتفاء ا

أَ « فالطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا  ،)١(»لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصـحة، كمـا أنـه قـد ورد انتفـاء 

لَـمْ تُقْبَـلْ  )٢(إذَِا أَبَقَ الْعَبْـدُ «:  القبول مع ثبوت الصحة في مواضع أخرى، كما في قوله

 .)٤(؛ فصلاة العبد الآبق صحيحة، لكن لا ثواب عليها)٣(»لَهُ صَلاَةٌ 

وعليه، فقـد اختلـف الأصـوليون في حقيقـة نفـي القبـول؛ هـل هـو مـرادف لنفـي    

                                                        

 ).٢٢٥، رقم(١/٢٠٤ام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ) أخرجه الإم١(

 .١١: إذا هرب من مَالكِه بغَِيْر عذر. ينظر: مختار الصحاح  ص/-بالكسر والضم -يَأْبقُِ وَيَأْبُقُ  أبق العبد:) ٢(

 ).٧٠، رقم(١/٨٣ا، ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،  باب تسمية العبد الآبق كافرً ٣(

 .١/٦٣، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ٢/٥٨) ينظر: شرح النووي على مسلم ٤(
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الصــحة، فيكــون نفــي القبــول نفيًــا للصــحة والثــواب؟ أم هــو مــرادف لنفــي الثــواب، 

 في الصحة بدليل؟ أم هو مشترك بينهما؟ ويُصرف إلى ن

 أقوال الأصوليين في المسألة

 اختلف الأصوليون في دلالة نفي القبول على عدة أقوال:

، بنـاءً علـى أن الصـحة والقبـول أن نفي القبول يدل على نفي الصحة القول الأول:

وقـد نَسـب ، إذا نُفي أحدهما انتفى الآخر، وإذا وُجد أحدهما وُجـد الآخـر، مترادفان

، وحَكـى هـذا القـول )١(الإمام ابن دقيق العيد هـذا القـول إلـى جماعـة مـن المتقـدمين

ــار ــن النج ــرداوي، واب ــي، والم ــام الزركش ــل)٢(الإم ــن عقي ــام اب ــه الإم ــد رجح ، )٣(، وق

، وبـه قـال أيضـا الإمـام )٥(، وأطال الحافظ العلائي في الانتصار لهذا القـول)٤(واللخمي

 .م االله الجميعرح -)٦(ابن المِبْرَد

                                                        

 .١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١(

، شـرح ١١٠١، ١١٠٠/ ٣،  التحبير شـرح التحريـر ٦٣٩/ ٢) ينظر المراجع على الترتيب: تشنيف المسامع ٢(

 .٤٦٩/ ١الكوكب المنير 

 .٢٤٥/ ٣ينظر: الواضح في أصول الفقه  )٣(

 .٤٣/ ١) ينظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ٤(

 ، وما بعدها.١١٣) ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص/ ٥(

 .١١٧) ينظر: غاية السول إلى علم الأصول ص/٦(
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، بنــاءً علــى أن الصــحة والقبــول أن نفــي القبــول يــدل علــى الصــحة لقــول الثــاني:

فلا يلزم مـن نفـي القبـول نفـي الصـحة، متغايران؛ فقد يصح العمل ويتخلّف القبول، 

فكل مقبولٍ صحيح، وليس كل صـحيحٍ مقبـولاً، ونسـبه الإمـام ابـن دقيـق العيـد إلـى 

، )٢(القول الإمام الزركشي، والمرداوي، وابـن النجـار ، وحكى هذا)١(بعض المتأخرين

وهو قول الإمام المازري، والكمـال بـن الهمـام، والرجراجـي الشوشـاوي، و الشـيخ 

 .-رحمهم االله -)٣(زكريا الانصاري

وينبني على هذا القول أن أثر نفـي القبـول في عـدم الثـواب، وأثـر عـدم الصـحة في 

القبــول وتوجــد الصــحة؛ أي: أن القبــول لازمــه ســقوط القضــاء، وبالتــالي قــد يُنفــى 

الثواب، فلا يوجد قبول إلا بثواب، والثـواب لا يلـزم الصـحة، فقـد توجـد صـحة بـلا 

 .)٤(ثواب

أنْ نَنظْر في المواضع التي نُفي فيها القبول عن الفعل الشـرعي؛ فـإن  القول الثالث:

                                                        

 .١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١(

، شـرح ١١٠١، ١١٠٠/ ٣، التحبيـر شـرح التحريـر ٦٣٩/ ٢اجع على الترتيب: تشنيف المسـامع ) ينظر المر٢(

 .٤٦٩/ ١الكوكب المنير 

، غايـة ٦٣/ ٢، رفـع النقـاب عـن تنقـيح الشـهاب ١/١٣٧) ينظر المراجع على الترتيب: المعلم بفوائد مسلم ٣(

 .١/٥٠٥، حاشية العطار ١/٧٢الوصول في شرح لب الأصول 

 .٣/١١٠٤، التحبير شرح التحرير ٦٣٩/ ٢شنيف المسامع ت ) ينظر:٤(
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لعبـد الآبـق، وإن لـم كان ذلك الفعل قد اقترنت بـه معصـية؛ انتفـى الثـواب، كصـلاة ا

يقترن به معصية، انتفت الصحة، كصلاة المرأة مكشوفة الرأس؛ فانتفاء القبـول سـببه 

انتفاء الشرط، وهو ستر العورة، ونحوها، ففقدت الصحة لفقد شرطها؛ لأنه يلزم من 

 .-رحمه االله -)١(عدم الشرط عدم المشروط، وبهذا قال الإمام ولي الدين ابن العراقي

التوقف عن الحكم بنفي صحة الفعـل الشـرعي أو بصـحته مـع نفـي  رابع:القول ال

 - )٢(القبول حتى يأتي دليل من الخارج على تعيين أحدهما، وهو قول الإمام الشوكاني

رحم االله  - )٣("رحمه االله، وقد نقله أيضًا الإمام العطار عن البرماوي، وابن دقيق العيد

 .الجميع

 تحرير سبب الخلاف 

 لاف في هذه المسألة إلى: يرجع الخ

؛ فمـن فسـره بأنـه ترتـب الغـرض المطلـوب مـن الشـيء علـى تفسير معنى القبـول  - ١

الشيء، وهو عدم المؤاخذة؛ قال: يترتـب علـى نفـي القبـول نفـي الصـحة، وعلـى 

                                                        

، ٢١٤/ ٢، طـرح التثريـب في شـرح التقريـب ٢٦٦، ٢/٢٦٥الغيث الهامع شـرح جمـع الجوامـع ص ) ينظر:١(

٢١٥. 

 .٢/٩٣) ينظر: نيل الاوطار ٢(

 .١/٥٠٥) ينظر: حاشية العطار ٣(
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هذا فالصحة والقبول مترادفان، ومن فسره بأنه ترتب الثـواب علـى العبـادة؛ قـال: 

 .)١(نفي الصحة، فقد يكون الفعل صحيحًا لكنه غير مقبوللا يلزم من نفي القبول 

؛ فمن فسرها بأنها وقـوع الفعـل كافيًـا في سـقوط القضـاء، فـلا تفسير معنى الصحة  - ٢

ــل؛  ــق لا تصــح ولا تقب ــد الآب ــأن صــلاة العب ــة؛ قــال ب يحتــاج إلــى الفعــل مــرة ثاني

في ظـن المكلـف لمخالفته أمر الشارع، ومن فسر الصحة بأنها موافقة أمـر الشـارع 

لا في نفس الأمر؛ قال: إنها تصح، ويكون القبول المنفي هو عدم حصول الثواب، 

 .)٢(؛ لكونه آثمًا-لم يثاب عليها -فكأن صلاته لم تقبل

 أدلة الأقوال في المسألة

أن نفي القبـول يـدل علـى نفـي  استدل أصحاب هذا القول علىأدلة القول الأول: 

 بأدلة منها: الصحة

: ورود الكثير من النصوص الشرعية التي دلَّ فيهـا نفـي القبـول علـى الأولالدليل 

لاَ تُقْبَلُ صَـلاَةُ أَحَـدِكُمْ إذَِا أَحْـدَثَ : « : قوله)٣(نفي الصحة وفساد العمل، ومن ذلك

                                                        

 .٦٤، ١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١(

، ١/٤٦٥، شرح الكوكب المنير٢/١٦، البحر المحيط للزركشي ١/٤٤١ظر: شرح مختصر الروضة ) ين٢(

 .١٦٤المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص/

ــي يقتضــي الفســاد ص/٥٢) ينظــر: المســودة في أصــول الفقــه ص/٣( ــق المــراد في أن النه ، ١١٤، ١١٤، تحقي

 .٤٧١/ ١لمنير ، شرح الكوكب ا١١٠٣، ٣/١١٠٢التحبير شرح التحرير 



 م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ٣/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  

  ١٤٦٦    

 

ــأَ  ؛ فصــلاة المحــدث غيــر مقبولــة؛ لأن الطهــارة مــن الحــدث شــرط في )١(»حَتَّــى يَتَوَضَّ

 .)٢(لك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحةصحة الصلاة، ولا يتم ذ

انتفاء قبول الصـلاة سـببه انتفـاء بعـض شـروطها، كالطهـارة،  بأنوقد نوقش هذا: 

ولم يكـن فسـاد الصـلاة مسـتفادًا  ونحو ذلك، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط،

 .)٣(من نفي القبول فقط

دُ ضـدُ )٤(»عَمَـلاً لَـيْسَ عَلَيْـهِ أَمْرُنَـا فَهُـوَ رَدٌّ  مَـنْ عَمِـلَ «:  : قولـهالدليل الثاني ؛ فـالرَّ

القبول، والصحيح من العبـاداتِ لا يكـونُ إلا مقبـولاً، ولا يكـونُ مـردوداً إلا ويكـونُ 

 .)٥(باطلاً 

بأن الضمير عائـد إلـى الفاعـل، ومعنـى الكـلام: مـن عمـل عمـلاً وقد نوقش هذا: 

 .)٦(؛ أي: مردود، ومعنى كونه مردودًا: أنه غير مثابليس عليه أمرنا، فالفاعل رَدٌّ 

                                                        

 ) وقد سبق تخريجه في المبحث الثالث عند الحديث عن دلالة نفي القبول.١(

 .١٧/ ٤، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ٢(

 .١/٤٧٢، شرح الكوكب المنير ٢٦٦) ينظر: الغيث الهامع ص/٣(

لأقضــية، بــاب نقــض الأحكــام الباطلــة، ورَدّ محــدثات الأمــور، ) أخرجــه الإمــام مســلم في صــحيحه، كتــاب ا٤(

 ).١٧١٨، رقم(٣/١٣٤٣

، عمدة القـاري ١١٢، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص/٣/٢٤٥) ينظر: الواضح في أصول الفقه ٥(

١١/٢٦٣. 

 .١١٢) ينظر: تحقيق المراد ص/ ٦(
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أن القبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشـيء،  :الدليل الثالث

فإذا ثبت ذلك؛ فيقال، مثلا: الغرض مـن الصـلاة: وقوعهـا مجزئـة بمطابقتهـا للأمـر، 

إذا انتفـى فإذا حصل هذا الغرض: ثبـت القبـول، وإذا ثبـت القبـول: ثبتـت الصـحة، و

 .)١(القبول: انتفت الصحة

القبول قد فسر أيضًا بأنه: كون العبادة بحيـث يترتـب الثـواب بأن وقد نوقش هذا: 

عليها، فهو أخص من الصحة، ولا يلزم من نفيه نفيها؛ لأنه لا يلزم مـن نفـي الأخـص 

 .)٢(نفي الأعمّ 

 يدل على الصحة أن نفي القبول استدل أصحاب هذا القول علىأدلة القول الثاني: 

 بأدلة منها:

: ورود الكثير من النصوص الشرعية التي اشتملت على نفـي القبـول الدليل الأول

 مع بقاء الصحة، ومن ذلك:

: ولـه ققولـه ، و)٣(»مَنْ شَربَِ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَـلاَةٌ أَرْبَعِـينَ صَـبَاحًا: «وله ق

                                                        

، التوضيح لشرح الجـامع ١١٤، تحقيق المراد ص/٦٤، ١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ١(

 .١٧/ ٤الصحيح 

 .٢/٢١٤، طرح التثريب ٦٤، ١/٦٣) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ٢(

)، ١٨٦٢، رقـم(٤/٢٩٠) أخرجه الإمام الترمذي في سننه، أبـواب الأشـربة، بـاب مـا جـاء في شـارب الخمـر، ٣(

، ٢/١١٢٠الأشربة، باب مـن شـرب الخمـر، لـم تقبـل لـه صـلاة، وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، كتاب 

 )، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن.٣٣٧٧رقم(
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 .)١(»لَهُ صَلاَةٌ  إذَِا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ «

أنه لا خلاف في أن نفي القبول الوارد هنـا لا يـراد بـه نفـي الصـحة؛  ووجه الدلالة:

وإنما يراد به نفي الثواب فقط، وهذا لا ينافي براءة الذمة؛ فالصلاة في نفسها صحيحة، 

ولا يؤمر بإعادتها، وعليه فنفي الثواب لا يلزم منه نفي الصحة، فالصحة قـد توجـد في 

 .)٢(لفعل ولا ثواب فيها

، فلما قام فُسر القبـول )٣(بأنه قد قام دليل من الخارج على الصحةوقد نوقش هذا: 

فيها بلازمه، وهو ترتب الثواب، فكان هو المنفي، ولا يلزم من ذلك أن يفسر بلازمـه 

في كل الصور إذا لم يقـم دليـل مـن الخـارج علـى صـحة مـا حكـم بـردّه، أو نفـي عنـه 

 .)٤(القبول

القبـول قـد فسـر أيضـا بأنـه: كـون العبـادة بحيـث يترتـب الثـواب أن  :الدليل الثاني

 .)٥(عليها، فهو أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا

                                                        

 ) وقد سبق تخريجه في المبحث الثالث عند الحديث عن دلالة نفي القبول.١(

، حاشــية ١١٠٢، ٣/١١٠١، التحبيــر شــرح التحريــر ١/٦٣) ينظــر: إحكــام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام ٢(

 .١/٥٠٥طار الع

) فالصلاة صحيحة في نفسها؛ لاجتماع الشروط والأركان فيها، ومن تبرأ الذمة من المطالبـة بهـا. ينظـر: طـرح ٣(

 .١٠/١٩، التنوير بشرح الجامع الصغير ٢/٢١٥التثريب 

 .١١٥) ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص/٤(

 .١١٠٢، ٣/١١٠١ح التحرير ، التحبير شر٢/٦٤٠) ينظر: تشنيف المسامع ٥(
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ــذا:  ــوقش ه ــد ن ــرض بوق ــب الغ ــذلك بترت ــر ك ــول مفس ــلّم؛ لأن القب ــر مس ــه غي أن

ورد فيهـا انتفـاء  المطلوب مـن الشـيء علـى الشـيء، لا سـيما وأن هنـاك أحاديـث قـد

 .)١(القبول مع انتفاء الصحة كما سبق ذكره

استدل أصـحاب هـذا القـول بأنـه عنـد الجمـع بـين النصـوص دليل القول الثالث: 

التي نُفي فيها القبول، نجد أنها على وجهين: إما أن يُنفى القبـول عـن الفعـل الشـرعي 

لصحة؛ لأن إثم المعصـية وكان قد اقترن بمعصية؛ فيكون النفي خاصًا بالثواب دون ا

قد أحبط الثواب، وإما أن يقترن به معصيةٌ، وقد نُفي عنه القبول بسبب فَقْد شرط مـن 

شــروطه؛ فنفــي القبــول يــدل علــى نفــي الصــحة، لأن انتفــاء الشــرط يلــزم منــه انتفــاء 

 .)٢(المشروط

بأنـه لـم يَـبْن الحكـم علـى تأصـيل معنـى القبـول؛ هـل هـو  وقد نوقش هذا القول:

 ؟)٣(ب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، أم هو حصول الثوابترت

استدل أصحاب هذا القـول بـأن نفـي القبـول مشـترك بـين نفـي  دليل القول الرابع:

، ولا يحمل على أحـدهما إلا -فاعله لا يثاب عليه -الصحة، ونفي الكمال والفضيلة

                                                        

 ) وذلك في بداية المبحث الثالث.١(

 .٢٦٦، ٢/٢٦٥، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص٢١٥، ٢/٢١٤طرح التثريب  ) ينظر:٢(

 .٦٣) ينظر: قواعد الصحة والإجزاء عند الأصوليين للباحث خلوق ضيف االله. ص/٣(
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 .)١(بدليل، فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع

بأن نفي القبول ليس مشتركًا بين نفي الصحة، ونفي الكمال، وإن  ش هذا:وقد نوق

جــاء في بعــض النصــوص؛ لأن حقيقــة القبــول هــي الثــواب والأجــر، ويحمــل علــى 

 .)٢(الصحة مجازا

بعد النظر في الأقوال والأدلة ومناقشـتها يظهـر لـي أن نفـي القبـول  القول الراجح:

الصــحة مجـازًا؛ لأن القبــول أخــصّ مــن يـدل علــى نفــي الثــواب، ويُحمـل علــى نفــي 

الصحة، والصحة أعمّ من القبول، فلا يلزم من نفي القبـول نفـي الصـحة؛ لأن الفعـل 

قد يكون صحيحًا، لكنه غير مقبول لمانع، وقد يكون صحيحًا مقبولاً لانتفاء المـانع، 

ن وإذا كــان الفعــل مقبــولاً كــان صــحيحًا لا محالــة؛ لــذا وضــع الإمــام ولــي الــدين ابــ

ضابطًا لمعرفـة ذلـك، وهـو أنـه إذا كـان الفعـل الـذي نُفـي عنـه  -رحمه االله -العراقي

فنفـي القبـول هنـا بمعنـى  القبول قد اقترن بمعصية، مثل نفي قبول صلاة العبد الآبق؛

نفي الثواب؛ لأن إثم المعصية قـد أحـبط الثـواب، وإذا لـم يقـترن الفعـلَ المنفـي عنـه 

القبول بمعصية، وإنما نُفي عنه القبول بسبب فقد شرط من شروطه؛ فنفي القبول هنا 

بمعنى نفي الصحة؛ لأن انتفـاء الشـرط يلـزم منـه انتفـاء المشـروط، ولا شـك أن هـذا 

                                                        

 .١/٥٠٥) ينظر: حاشية العطار ١(

 .٣٩٠، ٣٨٩، دلالة نفي القبول ص/ ١٤٠، ٥/١٣٩لابن رجب  ) ينظر: فتح الباري٢(
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للنصـوص الجزئيـة  -اسـتقرائية -لذي وضعه قد بُني على دراسة موضـوعيةالضابط ا

 التي نفي فيها القبول، وهو منهج أصيل وجيد.

  أمثلة تطبيقية على دلالة نفي القبول:  المطلب الثاني
عند سبر النصوص التي ورد فيها نفي القبول عن الفعل الشرعي نجد أنهـا جـاءت 

 وسوف أتعرض لبعض منها على سبيل المثال:في باب العبادات دون المعاملات، 

عن   ، عن بعض أزواج النبي-رضي الله عنها -الفرع الأول: ما ورد عن صفية

ءٍ، لمَْ تقُْبَلْ لهَُ صَلاَةٌ أرَْبعََِ� ليَْلةًَ «قال:  النبي    .)١(»مَنْ أََ� عَرَّافًا فَسَألَهَُ عَنْ شيَْ

اف: عِي علم ا والمراد بالعرَّ ، وفي هـذا )٢(بعلمـه لغيب الـذي اسـتأثر االله الذي يدَّ

افين، فسأله عن شـيء مـن  افًا من العرَّ الحديث نجد أنه قد نُفِى قبول صلاة من أتى عرَّ

الأمور الغيبية؛ لا تقبل له صلاة أربعين ليلة، إلا أن الفعل المنفي عنه القبول قد اقترن 

اد بنفـي القبـول هنـا هـو: نفـي بمعصية، وهي: إتيان العرّاف، وهذا يدل علـى أن المـر

 :-رحمـه االله -يقول الإمام النـووي الثواب، لا نفي الصحة، وعليه فصلاته صحيحة،

إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سـقوط الفـرض عنـه، ولا يحتـاج معهـا إلـى 

اف إعـادة صـلوات أربعـين  إعادة؛ لأن العلماء متفقون على أنه لا يلـزم مـن أتـى العـرَّ

                                                        

، ٤/١٧٥١) أخرجـــه الإمـــام مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الســـلام، بـــاب تحـــريم الكهانـــة وإتيـــان الكهـــان، ١(

 ).٢٢٣٠رقم(

 .٢٤/١٣٩، تاج العروس ٩/٢٣٨) ينظر: لسان العرب ٢(
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، إلا أن االله سيحرمه من ثواب صلاته أربعين ليلة؛ عقوبة له على  مجرد السؤال )١(ليلة

افًـا، «: وإن لم يصدقه، فإن صدقه في ما قال كفر، وذلك لقوله  مَنْ أَتَى كَاهِناً، أَوْ عَرَّ

دٍ  قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ  .)٢(»فَصَدَّ

يقول:  قال: إ� سمعت حِبِّي أبا القاسم  : ما ورد عن أ� هريرة الفرع الثا�
لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأةٍَ تطَيََّبَتْ لِهَذَا المَْسْجِدِ، حَتَّى ترَجِْعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ «

  .)٣(»الجَنَابةَِ 

ك : ليس المراد من هذه الإشـارة: تخصـيص ذلـ"تطيبت لهذا المسجد": قوله 

المسجد، بل معناه: أيما امرأة تطيبت وخرجت إلى المسجد؛ فتغتسـل غسـلاً كغسـل 

الجنابة، هذا إذا كان طيبها شيئا أصاب جميع بـدنها؛ فتغسـل حتـى يـزول الطيـب مـن 

بدنها، وإن كان الطيب في موضع مغسول؛ تغسل ذلك الموضع فقط، وإن لم يكـن في 

 .)٤(طَيَّبة بثياب غير مطَيَّبةبدنها بل في ثيابها؛ تبدل تلك الثياب الم

                                                        

 .١٤/٢٢٧) ينظر: شرح النووي على مسلم ١(

)، وأخرجه الإمام أحمد ٣٩٠٤، رقم(٤/١٥اود في سننه، كتاب الطب، باب في الكاهن، ) أخرجه الإمام أبو د٢(

)، وهــو ٩٥٣٦، رقــم(١٥/٣٣١، بلفظــه في مســنده، مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند أبــي هريــرة 

 .١/٤٩حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. الحاكم للمستدرك 

، ٤/٧٩نه، كتــاب الترجـل، بــاب مـا جــاء في المـرأة تتطيــب للخــروج، ) أخرجـه بلفظــه الإمـام أبــو داود في سـن٣(

)، ٤٠٠٢، رقـم(٢/١٣٢٦)، وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب فتنة النسـاء، ٤١٧٤رقم(

 .١/١٨٢وهو حديث صحيح كما في: السراج المنير 

 .٢/٢٢٠) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح ٤(
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وفي هذا الحديث نجد أنه قد نُفِى قبول صلاة المرأة إذا تطيبـت، ثـم خرجـت إلـى 

المسجد، لتصلي فيه، إلا أن الفعل المنفي عنه القبول قد اقترن بمعصية، وهي: تَعَطُّر 

إليهـا المرأة، وتهيِّيج شهوة الرجال بعطرها، وحملهم على النظر إليها، فكل مـن نظـر 

، ومن ثمَّ لا تقبل لها صلاة ما دامـت متطيبـة )١(فقد زنى بعينه، ويحصل لها الإثم أيضا

حتى تغتسل، يعني: تُزيل أثر ريـح الطيـب بغسـل أو غيـره، والمـراد بنفـي القبـول هنـا 

هو: نفي الثواب لا نفي الصحة، وعليه، فلا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكـن 

 .)٢(مسقطة للفرض ية عن القضاء،صلاتها صحيحة مُغْن

، قال: إ� سمعت رسول الله -رضي الله عنه� -الفرع الثالث: ما ورد عن ابن عمر

  :٣(»لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ بِغَْ�ِ طهُُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلوُلٍ « يقول(.  

و الـذي ، بضم الطاء: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به، وهـوالمراد بـالطُهور

: بضم الغين: مصدر غَل يغُلّ غُلولا: والمراد بـالغلول، )٤(يرفع الحدث ويزيل النجس

ق به، وبفتح الغين: الخيانة من أغَلَّ يُغِلُّ  ، )٥(إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة، ثم تصدَّ

                                                        

 .٤/١١٣١، الكاشف عن حقائق السنن ٢/٢٢٠شرح المصابيح ) ينظر: المفاتيح في ١(

 .١/٤١٥) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ٢(

 ).٢٢٤، رقم(١/٢٠٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ٣(

 .١٢/٤٤٧، تاج العروس ٤/٥٠٥) ينظر: لسان العرب ٤(

 .٣٠/١١٦، تاج العروس ٥/١٧٨٤وصحاح العربية ) ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥(
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 .)١(والمعنى: من سرق مالاً أو خانه ثم تصدق به

الصـلاة بغيـر طهـور، ونفـى أيضًـا قبـول  وفي هذا الحديث نجد أنه قـد نُفِـى قبـول 

الصدقة من العبد إذا كانت من غير كسبه، إلا أن الفعل المنفي عنـه القبـول لـم يقـترن 

بمعصية، وإنما نُفي عنه القبول بسبب فقْد شرط مـن شـروطه؛ لأن الطهـارة شـرط في 

لّ فلا تصـح إلا مـن مالـك، والغـا ، كذلك المِلْك من شروط الصدقة؛)٢(صحة الصلاة

؛ لذا فإن نفي القبول هنا بمعنى نفـي )٣(ليس بمالك، فنَفيُ قبول الصدقة لانتفاء الملك

 ؛ لأن انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط.)٤(الصحة

لاَ «قال:  ، عن النبي -رضي الله عنها -الفرع الرابع: ما ورد عن السيدة عائشة
ُ صَلاَةَ حَائضٍِ إلاَِّ بِخَِ�    .)٥(»رٍ يقَْبَلُ اللهَّ

 من بلغت سن الحيض. والمراد بالحائض:

وفي هذا الحديث نجد أنه قد نُفِى قبول صلاة المرأة البالغة بدون ستر عورتهـا، إلا 

                                                        

 .١/٣٣) ينظر: معالم السنن للخطابي ١(

 .٢/٦٣٩) ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع ٢(

 .٥٠) ينظر: المنتقى من فرائد الفوائد ص/٣(

 .٣/١١٠٢) ينظر: التحبير شرح التحرير ٤(

)، ٦٤١، رقــم(١/١٧٣أة تصــلي بغيــر خمــار، ) أخرجــه الإمــام أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب المــر٥(

وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، كتاب الطهـارة وسـننها، بـاب إذا حاضـت الجاريـة لـم تصـل إلا بخمـار، 

 .٤/١٥٥)، وهو حديث صحيح كما في: البدر المنير لابن الملقن ٦٥٥، رقم(١/٢١٥
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أن الفعل المنفي عنه القبـول لـم يقـترن بمعصـية، وإنمـا نُفـي عنـه القبـول بسـبب فقْـد 

رأة البالغـة لا فصـلاة المـ شرط من شروطه؛ لأن ستر العورة شرط في صـحة الصـلاة،

تقبل إلا بستر العورة، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة؛ فدلَّ انتفاء القبول على 

 .)١(انتفاء الصحة

                                                        

 .١٧/ ٤توضيح لشرح الجامع الصحيح ، ال١١٤) ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص/١(
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  الخاتمة
ــات،  ــنِّعم والمكرم ــدوم ال ــكره ت ــالحات، وبش ــتم الص ــه ت ــذي بنعمت ــد الله ال الحم

 والصلاة والسلام على خير خلق االله، سيدنا محمد، ذي المعجزات الظاهرات.

دلالـــة نفـــي الإجـــزاء والقبـــول عنـــد "وبعـــد هـــذه الرحلـــة الماتعـــة مـــع بحـــث  

فإنه يطيب لي أن أضع بين يدي القارئ الكريم أهم مـا في هـذا البحـث  ؛"الأصوليين

 من نتائج، وهي كما يلي:

  أن المجزئ من الأفعال؛ هو: ما اجتمعت شرائطه وأركانه، وانتفت موانعـه، فهـذا

ون فاعله مطيعًا، وأما الثـواب عليـه فـاتفق المحققـون يبرئ الذمة بلا خلاف، ويك

 على عدم التلازم بينهما.

  الصحة أعمُّ من الإجـزاء؛ فكـل صـحيح مجـزيء، ولا عكـس، والإجـزاء وصـف

للعبادة فقط، أما الصـحة فتوصـف بهـا العبـادة والمعاملـة، كمـا أن معنـى الإجـزاء 

لصـحة وجـودي، وهـو عدمي، وهو سقوط التعبد به، أو سقوط القضـاء، ومعنـى ا

 موافقة الشرع.

  أن نفي الإجزاء يـدل علـى الفسـاد ونفـي الصـحة؛ لأنَّ الإجـزاء معنـاه: الكفايـة في

سقوط الطلـب، فنفيـه يعنـي عـدم الكفايـة في إسـقاط الطلـب، ولأن نفـي الإجـزاء 

هـذه صـلاة غيـر "بمعنى عدم إسقاط القضاء لا دلالة له علـى الصـحة، فلـو قلنـا: 

غير مسقطة للقضاء؛ لم يكن هذا مفيدًا لصحة تلـك الصـلاة، بـل ؛ بمعنى "مجزئة

ظــاهرًا في عــدم صــحتها؛ إذ هــو المتبــادر إلــى الــذهن مــن عــدم إســقاط القضــاء، 



  دلالة نفي الإجزاء والقبول عند الأصوليين 

١٤٧٧  

 

 والصحة وإن حصلت مع نفي الإجزاء؛ فذلك لقيام دليل خارجي يدل عليها.

  القبول على الراجح أخص من الصحة، فإن كل مقبول صـحيح، ولا عكـس، ومـا

من النصوص التي نفي عنها القبول، ولم تنتف عنها الصحة: فإن الفعل الذي ورد 

نُفي عنه القبول إن كان قد اقترن بمعصية؛ فنفي القبول معناه نفي الثواب؛ لأن إثم 

المعصية قد أحبط الثواب، وإن لم تقارنه معصـية، وإنمـا نُفـي عنـه القبـول بسـبب 

في الصحة؛ لأن انتفاء الشرط يلزم منـه فقْد شرط من شروطه؛ فنفي القبول معناه ن

 انتفاء المشروط.

وختامًا، فإني أحمد االله تعالى على ما منَّ به علـيَّ مـن إتمـام هـذا البحـث: وأسـأله 

سبحانه وتعـالى أن يتقبـل هـذا العمـل، وأن يعفـو عـن التقصـير والزلـل، وأن يرزقنـي 

 العالمين.الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
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 قائمة المصادر والمراجع
  : التفسير وعلوم القرآنأولاً

التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي أبـي الحسـن، المعـروف بالخـازن، ط/  - 

 هـ. ١٤١٥، الطبعة: الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية

 –التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، ط/ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  - 

 هـ. ١٤١٦، الطبعة: الأولى، بيروت

ــاب،  -  ــة للكت ــرية العام ــة المص ــوني، ط/ الهيئ ــيد القلم ــد رش ــار لمحم ــير المن تفس

 م.١٩٩٠

 .ـه ١٤١٨محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، ط/ دار الكتب،  - 

 .الثالثة: الطبعة بيروت، –مفاتيح الغيب للرازي ط/ دار إحياء التراث العربي - 

 م. ١٩٩٤ير القرآن المجيد للواحدي، ط/ دار الكتب العلمية، الوسيط في تفس - 

  ثانيًا: الحديث وشروحه

 لابن دقيق العيد، ط/ مؤسسة الرسالة. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - 

ــة -  ــبر، ط/ دار قتيب ــد ال ــن عب ــار لاب ــاء الأمص ــذاهب علم ــرح م ــتذكار في ش  -الاس

 م.١٤١٣ببيروت. بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي. عام

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الشـرح الكبيـر لابـن الملقـن،  - 

 م.٢٠٠٤الرياض، الطبعة: الاولى،  -ط/ دار الهجرة

 م. ٢٠٠٥التعليق الممجد على موطأ محمد  للكنوي الهندي، ط/ دار القلم،  - 
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التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه مـن  - 

ــة  ــع، جــدة، الطبع ــر والتوزي ــر للنش ــا وزي ــاني، دار ب ــدين الألب ــر ال محفوظــه، لناص

 الأولى.

غِير للصنعاني، ط/ مكتبة دار السلام، الرياض. -   التَّنويرُ شَرْحُ الجَامعِ الصَّ

 بيروت. -الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، ط/ دار إحياء التراث العربي - 

 لوَلَّوِي، ط/ دار المعراج الدولية.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للإثيوبي ا - 

 رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للخمي، الفاكهاني، ط/ دار النوادر. - 

الســراج المنيــر في ترتيــب أحاديــث صــحيح الجــامع الصــغير للعلامــة الســيوطي،  - 

  م.٢٠٠٩مؤسسة الريان، الطبعة: الثالثة،  -والشيخ الألباني، ط/ دار الصديق

 يق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجه، تحق - 

د كاملِ، ط/ الرسالة. -سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط -   محَمَّ

 ، الطبعة: الثانية.حلب –سنن النسائي، ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية - 

ــة  -  ــة الثقاف ــاني، ط/ مكتب ــك لمحمــد الزرق ــام مال ــأ الإم ــى موط ــاني عل ــرح الزرق ش

 م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، الطبعة: الأولى، القاهرة –ةالديني

 شرح النووي على مسلم، ط/ دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية. - 

 م.١٩٩٩، ط/ الأولى،الرياض –شرح سنن أبي داود للعيني، ط/ مكتبة الرشد - 

    م.٢٠٠٣الرياض،  -شرح صحيح البخاري لابن بطال، ط/ مكتبة الرشد - 
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 يب ابن بلبان، الإمام ابن حبان، ط/ الرسالة، الطبعة الثانية.صحيح ابن حبان بترت - 

 بيروت. -صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن خزيمة، ط/المكتب الإسلامي - 

 صحيح البخاري للإمام البخاري، ط/ دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى.  - 

 صحيح مسلم، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت. - 

بي الفضل زين الـدين العراقـي، أكملـه ابنـه أبـي تقريب لأطرح التثريب في شرح ال - 

 الطبعة المصرية القديمة.، زرعة ولي الدين، ابن العراقي

 .عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني، ط/ دار إحياء التراث - 

 بيروت. -فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ط/ دار المعرفة - 

 م. ١٩٩٦رجب الحنبلي، ط/ الأولى، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن  - 

 ، ط/ المكتبة التجارية الكبرى.فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - 

 الرياض. -الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز - 

 ه.١٤١٥لتحقيق في أحاديث الخلاف لابن محمد الجوزي، ط/ دار الكتب،  - 

 م.١٩٨٨، الرياض –مكتبة الإمام الشافعي لتيسير بشرح الجامع للمناوي، ط/ - 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لمحمد الفَتَّنيِ الكجـراتي،  - 

 م.١٩٦٧مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للأصبهاني، جامعة أم القرى، طبعـة  - 

 أولى.
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 المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  للملا القاري، ط/ دار الفكر، بيروت. مرقاة - 

 .بيروت –المستدرك على الصحيحين للحاكم، ط/ دار الكتب العلمية - 

 م. ٢٠٠١مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط/ الرسالة، الطبعة: الأولى،  - 

 .الأولى الطبعة حلب، –معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، المطبعة العلمية - 

 الدار التونسية للنشر، الطبعة: الثانية، المُعْلم بفوائد مسلم للمازري المالكي - 

 م.٢٠١٢المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري، ط/ دار النوادر، ط/ الأولى،  - 

 موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزهري، ط/ مؤسسة الرسالة. - 

 .٢٠٠٨قاف قطر نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار للعيني، ط/ وزارة أو - 

 م.١٩٩٣نيل الأوطار للشوكاني، ط/ دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى،  - 

 ثالثًا: أصول الفقه

 .بيروت –الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، وولده تاج الدين، ط/ دار الكتب - 

 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ط/ المكتب الإسلامي. - 

 م.١٩٩٩العربي، الطبعة الأولى،  إرشاد الفحول للشوكاني، (ط/ دار الكتاب - 

 م.١٩٩٩أصول الفقه لابن مفلح، ط/ مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، - 

 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ط/ دار الكتبي، الطبعة الأولى. - 

 الرياض. -التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، ط/ مكتبة الرشد - 

 صول للمرداوي، ط/ وزارة الأوقاف، قطر.تحرير المنقول وتهذيب علم الأ - 
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 .الكويت –تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي، ط/ دار الكتب - 

 تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام الزركشي، ط/ مكتبة قرطبة. - 

 م. ٢٠٠٣تقريب الوصول إلي علم الأصول  لابن جزي، ط/ دار الكتب،  - 

 ، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية.التقرير والتحبير لابن أمير حاج - 

ان ط/ مكتبة الرشد -  هَّ  الرياض. -تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدَّ

 م. ١٩٣٢مصر،  -تيسير التحرير لأمير بادشاه، ط/ مصطفى البابي الْحلَبيِ - 

 حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، دار الفكر. - 

 العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ط/ دار الكتب. حاشية - 

ـــت،  -  ـــة آل البي ـــة، جامع ـــروان الرياحن ـــاد، د. م ـــى الفس ـــماء عل ـــي الأس ـــة نف دلال

 م.٢٠١٥، عام: ٤، عدد/١١مجلد/

، ٢، عــدد:٤٢لمــروان الرياحنــة، الجامعــة الأردنيــة، مجلــد: "دلالــة نفــي القبــول - 

 ) م.٢٠١٥(

الشـهاب للرجراجـي ثـم الشوشـاوي، ط/ مكتبـة الرشـد، رفع النّقاب عَـن تنقِـيح  - 

 م. ٢٠٠٤

 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، ط/ مؤسسة الريّان. - 

 م.١٩٩٨سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع لحمد اليعقوبي، ط/ الأولى،  - 

 شرح الكوكب المنير للفتوحي، ابن النجار، ط/ مكتبة العبيكان. - 
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 م. ١٩٧٣لقرافي، ط/ شركة الطباعة الفنية، ط/ الأولى، شرح تنقيح الفصول ل - 

 شرح مختصر الروضة لسليمان للطوفي، ط/ مؤسسة الرسالة. - 

 الضياء اللامع بشرح جمع الجوامع لأحمد عبد الرحمن حلولو، مكتبة الرشد. - 

 غاية السول إلى علم الأصول لابن المِبْرَد، ط/ دار غراس، الكويت، الأولى. - 

 شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري، ط/ دار الكتب.غاية الوصول في  - 

 م.٢٠٠٤الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين العراقي، ط/ دار الكتب - 

 للقرافي، ط/ عالم الكتب. "أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق  -

 فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (أو الفَنَري)، دار الكتب العلمية. - 

ة والإجزاء عند الأصوليين دراسة تطبيقية لخلوق ضيف آغا، رسـالة قواعد الصح - 

 جامعة العلوم الإسلامية بالأردن. -دكتوراه

 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري، ط/ دار الكتاب الإسلامي. - 

 م. ١٩٩٧المحصول للرازي، ط/ الرسالة، الطبعة: الثالثة،  - 

 بعة الأولى.المستصفى للغزالي، ط: الرسالة، بيروت، الط - 

 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، ط/ دار الكتاب العربي. - 

 المعتمد لأبي الحسين البصري، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى. - 

 فضالة بالمغرب.نشر البنود على مراقي السعود لعبد للشنقيطي، ط/ مطبعة  - 

 الباز.نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، ط/ مكتبة نزار مصطفى  - 
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، رسـالة دكتـوراه، إعـداد: فـراس "دراسة تأصـيلية تطبيقيـة"النفي عند الأصوليين  - 

 م. ٢٠١٠عبد الحميد الشايب، الجامعة الأردنية، 

، رسـالة ماجسـتير، جامعـة النفي والإثبات عند الأصوليين للباحث/ محمد سالم - 

 الإمام محمد بن سعود.

 .بيروت -ار الكتب العلميةنهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي، ط/ د - 

 نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الأرموي، ط/ المكتبة التجارية بمكة. - 

 الواضح في أصول الفِقه لابن عقيل البغدادي، ط/ الرسالة، بيروت. - 

  رابعًا: كتب الفقه:
 الفقه الحنفي:

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ط/ دار الكتاب الإسلامي،  - 

 ئع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، دار الكتب، الطبعة الثانية.بدا - 

 م.٢٠٠٠ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى البناية شرح الهداية للعيني، - 

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي، ط/ المطبعة الكبرى، مصر. - 

 .القاهرة –ملأحمد بن محمد القدوري، ط/ دار السلاالتجريد للقدوري  - 

 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده، ط/ دار إحياء التراث. - 

 الفقه المالكي:

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ط/ مصطفى البابي الحلبي. - 
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 التبصرة لعلي بن محمد اللخمي، ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. - 

 التميمي، ط/ دار الفكر، الطبعة: الأولى.الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر  - 

 شرح مختصر خليل للخرشي، ط/ دار الفكر. - 

 الفقه الشافعي:

 المجموع شرح المهذب لمحيي الدين بن شرف النووي، ط/ دار الفكر. - 

 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني، ط/ دار الخير بدمشق. - 

 ي، المكتبة التجارية بمصر.تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتم - 

 م.١٩٩٩، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، الحاوي الكبير للماوردي - 

 الشرح الكبير للرافعي، ط/ دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى. - 

 .جدة –البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني، ط/ دار المنهاج - 

 الفقه الحنبلي:

 نع لعبد الرحمن بن قدامة، دار الكتاب العربي.الشرح الكبير على متن المق - 

 ه.١٤٠١المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، ط/ الرسالة، - 

 المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة، ط/ دار الفكر، بيروت. - 

 خامسًا: كتب المعاجم

بيدي، ط/ دار الهداية. -   تاج العروس من جواهر القاموس  للمرتضى، الزَّ

 م.٢٠٠١، بيروت –ب اللغة للهروي، ط/ دار إحياء التراث العربيتهذي - 
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 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري، ط/ دار الفكر المعاصر. - 

 -للجــوهري، ط/ دار العلــم للملايــينالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  - 

 بيروت.

 الثامنة. القاموس المحيط للفيروز آبادى، ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة: - 

 القاموس المحيط للفيروز آبادى، ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثامنة. - 

 ه.١٤١٤لابن منظور، ط/ دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  لسان العرب - 

 –المحكــم والمحــيط الأعظــم لابــن ســيده المرســي، ط/ دار الكتــب العلميــة - 

 .بيروت

 ، الطبعة: الخامسة.داصي –مختار الصحاح للرازي الدار النموذجية، بيروت - 

 بيروت. -للفيومي، ط/ المكتبة العلمية المصباح المنير - 

 دمشق. -معجم المصطلحات الأصولية لقطب مصطفى سانو، ط/ دار الفكر - 

 المعجم الوسيط، ط/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. - 

 .معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس - 

 لابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط/ دار الفكر.مقاييس اللغة  - 
 سادسا: كتب عامة

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلـة الفقهيـة لابـن حـزم  - 

 م. ١٩٠٠، الطبعة: الأولى، بيروت –الظاهري، دار مكتبة الحياة

 ثيمين، ط/ دار الوطن للنشر، الرياض.المنتقى من فرائد الفوائد لمحمد بن الع - 
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  فھرس الموضوعات
 ١٤٢٠ ............................................................. البحث عن موجز

 ١٤٢٢ ....................................................................... المقدمة

 ١٤٢٢ ................................................................ البحث أهداف

 ١٤٢٣ ............................................................. السابقة الدراسات

 ١٤٢٤ .................................................................. البحث خطة

 ١٤٢٦ .................................................................. البحث منهج

 ١٤٢٧ ............... بها يتعلق وما البحث، عنوان بمفردات التعريف:  الأول المبحث

 ١٤٢٧ ................... والقبول والإجزاء، والنفي، الدلالة، تعريف:  الأول المطلب

 ١٤٢٧ ................................................................. الدلالة تعريف: أولاً 

 ١٤٢٨ ................................................................... النفي تعريف: ثانيا

 ١٤٣٠ ................................................................. الإجزاء تعريف: ثالثا

 ١٤٣٣ ................................................................. القبول تعريف: رابعًا

 ١٤٣٦ ..... والقبول الإجزاء، وبين بينها، الفرق وبيان الصحة، تعريف:  الثاني المطلب

 ١٤٣٦ ................................................................. الصحة تعربف: أولاً 

 ١٤٣٨ .....................................................والصحة الإجزاء بين الفرق: ثانيا

 ١٤٤٠ ...................................................... والصحة القبول بين الفرق: اثالث

 ١٤٤٣ ........................... التطبيقية وأمثلته الإجزاء، نفي دلالة : الثاني المبحث
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 ١٤٤٣ ............................................ الإجزاء نفي دلالة:  الأول المطلب

 ١٤٤٩ ........................... الإجزاء نفي دلالة على تطبيقية أمثلة:  الثاني المطلب

 فيِهَا يَقْرَأُ  لاَ  ةٌ صَلاَ  تُجْزِئُ  لاَ : « قال  الرسول أن ، هريرة أبي عن ورد ما: الأول الفرع

 ١٤٤٩ ...................................................................... »الْكتَِابِ  بفَِاتحَِةِ 

 تُجْزِئُ  لاَ : « رسول قال: قال  الأنصاري  مسعود أبي عن ورد ما: الثاني الفرع

جُلُ  يُقِيمُ  لاَ  صَلاَةٌ، كُوعِ  فيِ صُلْبَهُ  فيِهَا الرَّ جُودِ  الرُّ  ١٤٥٤ ............................... »وَالسُّ

 فيِ تُجْزِئُ  لاَ  أَرْبَعٌ : «  رسول قال: قال ، عازب بن البراء عن ورد ما: الثالث الفرع

 ظَلْعُهَا، الْبَيِّنُ  وَالْعَرْجَاءُ، ا،مَرَضُهَ  الْبَيِّنُ  وَالْمَرِيضَةُ، عَوَرُهَا، الْبَيِّنُ  الْعَوْرَاءُ،: الأْضََاحِيِّ 

تيِ وَالْكَسِيرَةُ،  ١٤٥٧ ............................................................ .»تُنقِْي لاَ  الَّ

 أن قبل ذبح ،نيار بن بردة أبا خاله أن ، عازب بن البراء عن ورد ما: الرابع الفرع

 نسيكتي عجلت وإني مكروه، فيه اللحم يوم هذا إن االله، رسول يا: فقال ، النبي يذبح

 االله، رسول يا: فقال ،»نُسُكًا أَعِدْ : « االله رسول فقال داري، وأهل وجيراني أهلي لأطعم

 جَذَعَةٌ  تَجْزِي وَلاَ  نَسِيكَتَيْكَ، خَيْرُ  هِيَ : «فقال لحم، شاتي من خير هي لبن، عناق عندي إن

 ١٤٥٩ ...................................................................... »بَعْدَكَ  أَحَدٍ  عَنْ 

 ١٤٦١ ........................... التطبيقية وأمثلته القبول، نفي دلالة:  الثالث المبحث

 ١٤٦١ ............................................. القبول نفي دلالة:  الأول المطلب

 ١٤٧١ ............................ القبول نفي دلالة على تطبيقية أمثلة:  الثاني المطلب

  النبي عن  النبي أزواج بعض عن ،-عنها االله رضي -صفية عن ورد ما: الأول الفرع
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افً  أَتَى مَنْ : «قال  ١٤٧١ ................... »لَيْلَةً  أَرْبَعِينَ  صَلاَةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  شَيْءٍ، عَنْ  فَسَأَلَهُ  اعَرَّ

 لاَ : «يقول  القاسم أبا حِبِّي سمعت إني: قال  هريرة أبي عن ورد ما: الثاني الفرع

 ١٤٧٢ ... .()»الجَناَبَةِ  منَِ  غُسْلَهَا فَتَغْتَسِلَ  تَرْجِعَ  حَتَّى الْمَسْجِدِ، لهَِذَا طَيَّبَتْ تَ  لاِمْرَأَةٍ  صَلاَةٌ  تُقْبَلُ 

  االله رسول سمعت إني: قال ،-عنهما االله رضي -عمر ابن عن ورد ما: الثالث الفرع

 ١٤٧٣ .............................. »غُلُولٍ  منِْ  صَدَقَةٌ  وَلاَ  طُهُورٍ  بغَِيْرِ  صَلاَةٌ  تُقْبَلُ  لاَ : « يقول

 االلهُ  يَقْبَلُ  لاَ : «قال  النبي عن ،-عنها االله رضي -عائشة السيدة عن ورد ما: الرابع الفرع

 ١٤٧٤ ............................................................. »بخِِمَارٍ  إلاَِّ  حَائِضٍ  صَلاَةَ 

 ١٤٧٦ ....................................................................... الخاتمة

 ١٤٧٨ ...................................................... والمراجع المصادر قائمة

 ١٤٧٨ .................................................... رآنالق وعلوم التفسير: أولاً 

 ١٤٧٨ ....................................................... وشروحه الحديث: ثانيًا

 ١٤٨١ ............................................................. الفقه أصول: ثالثًا

 ١٤٨٤ ............................................................. :الفقه كتب: ارابعً 

 ١٤٨٥ ........................................................ المعاجم كتب: خامسًا

 ١٤٨٦ ............................................................ عامة كتب: سادسا

 ١٤٨٧ .......................................................... الموضوعات فهرس

 


